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Abstract 

This study aimed to evaluate the electronic bill of lading as an alternative to the 
traditional bill of lading in proving the contract of sea carriage of goods. The research problem 
revolved around understanding the extent to which the electronic bill of lading serves as a 
substitute for the traditional bill of lading in proving the maritime transport contract in light of 
Jordanian legislation. To address this problem, we divided the study into two sections: The first 
section discussed the nature of the traditional bill of lading and its role in proving the maritime 
transport contract. The second section focused on presenting the electronic bill of lading and its 
role in proving the electronic shipping contract. In answering the research problem, it was found 
that there is a need for the Jordanian legislator to intervene, either in the Maritime Trade Law 
No. 12 of 1972 or in the International Multimodal Transport of Goods Law No. 29 of 2018, to 
establish a direct legislative regulation for the electronic bill of lading. Such a regulation would 
facilitate the application of unified legal rules to transfers involving the electronic bill of lading, 
rather than relying on the Electronic Transactions Law No. 15 of 2015 as the general law 
governing electronic transactions. Consequently, this would allow for the seamless 
implementation of the Hamburg Agreement currently in force in the Kingdom, without any 
complications. 

Keywords: Marine Bill of Lading, Electronic Bill of Lading, Transport Document, Electronic 
Data Exchange, Electronic Commerce. 

 ملخص  ال

  إلى تقييم سند الشحن    هدفت هذه الدراسة
ون       الإلكتر

عقد النقل البحري    إثباتكبديل لسند الشحن التقليدي ف 
  وقد تمحور إشكالية بحثنا حول معرفة مدى قيام سند الشحن    للبضائع. 

ون       كبديل  الإلكتر
  إثبات لسند الشحن التقليدي ف 

  .  
ي    ع الأردن    ضوء التشر

 عقد النقل البحري للبضائع ف 
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 المقدمة  .1

  مجال الاتصال والمعلومات، شكل 
  وما زال مستمرا ف 

إن التطور التكنولوج   الذي ساد العالم أواخر القرن الماض 
ات        مهمةثورة حملت معها مت  

لحركة التبادل التجاري العالم  وبالأخص لنشاط النقل. هذا التقدم امتد ليشمل الأعمال التر
كات النقل البحري تسهيلا لحركة التبادل التجاري   ات عديدة تتعلق بالشعة    للبضائع،تقوم بها شر ذلك أن هذا التطور جاء بمت  

  يستفيد منها الأطراف المرتبطة بتنفيذ عقد النقل 
   البحري. وتخفيض التكلفة التر

يرتبط بها من   الحديثة وما    وسائل الاتصال 
الحاصلة ف  التطورات  التعامل مع  بمنأى عن  لم يكن  البحري  فالنقل 

ونيةوالإالتقنيات المعلوماتية   الأمر الذي رتب    فيه،كما أن سند الشحن لم يكن هو الآخر بمنأى عن تدخل هذه الوسائل    ،لكتر
ونيا ليس من قبل أطرافه    وظائفه،على    مهمةآثارا   بل من قبل البنوك كوسيلة    فحسب،حيث يمكن التعامل مع هذا السند الكتر

  تمويل الاعتمادات المستندية 
   . (1)ائتمان ف 

  وإذا كانت سند الشحن  
ون    وقتنا الحاض  حقيقة    الإلكتر

وجزءا من النقل البحري، فإن استعمال هذه    واقعة،أصبح ف 
  أو على  

يع  الموحد له سواء على الصعيد الوطت    ظل غياب التنظيم التشر
السند مازال يثت  العديد من الصعوبات القانونية ف 

. الصعيد     الدولى 

  لدراسةمشكلة ا .2

الشحن   بسندات  التعامل  على  والدولية  المهنية  الأوساط  إقبال  ايد  ونيةالإبتر  بهذه  لكتر الدولى   الاهتمام  وتزايد   ،
ونيةالإالعالم على نظام تبادل البيانات    وانفتاحالسندات     لمعرفة  لكتر

، فإن ذلك يحدو بنا إلى التساؤل على الصعيد الوطت 
ف بسند الشحن     يعتر

ع الأردن    من هذه السندات وبالتالى  معرفة ما إذا كان المشر
ي    ع الأردن    موقف التشر

ون    ثبات لإ   أداةك  الإلكتر
اف    للبضائع؟عقد النقل   اف الصري    ح المباشر أم هو اعتر اف؟ وهل يدخل ضمن الاعتر وإذا كان الجواب بنعم فما نوع ذلك الاعتر

اف بالمحررات    نتيجة الاعتر
ونيةالإضمت    عامة؟بصفه   لكتر

  مجال النقل البحري وخصوصا من الناحية  
يعية. ولا يخف  على أحد أنه لإبد من مسايرة التطور الذي يحدث ف   التشر

  لذلك التطور تم 
ي    ع الأردن      الموضوع. لهذا   اختياريوعليه ولك  يساير التشر

   وهدف الدراسةأهمية  .3

 أهمية الدراسة  3.1

، ومعرفة    
  الأردن 

  الاقتصاد الوطت 
تنبثق أهمية الدراسة الحالية من أهمية النقل البحري الدولى  للبضائع ودوره ف 

  مجال وثائق  
  حدثت على صعيد النقل البحري الدولى  للبضائع وبخاصة ف 

يعات الأردنية للتطورات التر مدى مواكبة التشر
ونيةالإالنقل   ز أهمية البحث من حيث تناوله قانون النقل الدولى  متعدد الوسائط رقم    . لكتر باعتباره    (2)  2018لسنة    29كما تت 

يعات الأردنية الحديثة المعنية بالنقل الدولى   
   للبضائع. من التشر

المبحث    الإشكاليةوللإجابة عن هذه   تناول   : إلى مبحثي   الدراسة  الشحن   الأول: فقد قسمنا هذه  ماهية سند 
  
  لعرض سند الشحن  إثباتالتقليدي ودوره ف 

  عقد النقل البحري. وخصص المبحث الثان 
ون     الإلكتر

عقد  إثباتودوره ف 
 البحري. النقل 

  سواء  
ع الأردن  ورة تدخل المشر   قانونوبالعودة للإجابة عن إشكالية بحثنا فقد تبي   لنا ض 

التجارة البحرية رقم    ف 
  قانون النقل الدولى  متعدد الوسائط للبضائع رقم    1972لسنة    12

يع  مباشر    2018لسنة    29أو ف  وذلك بوضع تنظيم تشر
  لسند الشحن 

ون  مثل هذا التنظيم المباشر سوف يساعد على تطبيق قواعد قانونية موحدة على عمليات  إنحيث  الإلكتر
  
  وذلك دون الإحالة إلى قانون المعاملات    النقل التر

ون  ونيةالإتتم بسند الشحن الإلكتر باعتباره    2015لسنة    15رقم    لكتر
ونيةالإالقانون العام الذي ينظم المعاملات   توحا أمام تطبيق اتفاقية هامبورج  بصفه عامة. وبالتالى  سوف يبفر الباب مف  لكتر

  المملكة دون أي 
   تعقيدات. النافذة ف 

الشحن    : المفتاحيةالكلمات   الشحن    البحري،سند    سند 
ون  مستند  الإلكتر البيانات    النقل،،  التجارة  إتبادل  ونيا،  لكتر

ونيةالإ  . لكتر
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   الدراسة هدف 3.2

  هذا البحث بيان ماهية سند الشحن البحري  
  سنحاول ف 

ون       الإلكتر
عقد    إثباتكبديل لسند الشحن التقليدي ف 

  فقبل حث الجميع على استخدام سند الشحن    للبضائع،النقل البحري الدولى   
ون    يقدمها    الإلكتر

ات العديدة التر بسبب الممت  
   
عقد النقل البحري أم لا وهو الأمر    إثباتيجب أولا معرفة ما إذا كان هذا السند يقوم بذات وظيفة سند الشحن التقليدي ف 

  الذي يدعونا لعمل مقارنة بي   كلا من سند الشحن التقليدي وسند الشحن  
ون  نتعرف من خلالها على مدى استعداد    الإلكتر

  للقيام بذات 
   وظيفةالثان 

 للبضائععقد النقل البحري   إثباتالأول ف 

  خطة الدراسة  .4

 منهجية الدراسة  −

   الأول: المبحث  −
 البحري. عقد النقل  إثباتماهية سند الشحن التقليدي ودوره ف 

−   
  كسند الشحن   : المبحث الثان 

ون   عقد النقل البحري  ثباتلإ  أداةالإلكتر

 وتوصيات. خاتمة موجزة نعرض فيها ما توصلنا إليه من نتائج ال −

     الدراسة منهجية  .5

ها هذه الدراسة فقد      تثت 
،    على ثلاث مناهج  اعتمدنا للإجابة عن الإشكالية التر ، التحليلى   

 المقارن( بغية)التاريخ 
الإ الشحن  سندات  من    

الأردن  ي    ع  التشر موقف  ونيةالتعرف على  الدولية    لكتر الاتفاقيات    
ف  عليه  منصوص  هو  بما  مقارنة 

 . الحديثة

   الأول: ماهيةالمبحث 
 
 عقد النقل البحري   إثباتسند الشحن التقليدي ودوره ف

     
تدور أحكام العقد وتنفيذه   إذ   ثباتالإ إن دوره يتجاوز مجرد    النقل بلعقد    إثباتيلعب سند الشحن دورا جوهريا ف 

  مكان التسليم.   المنقولة ويقرر حول هذا السند، فيمثل البضائع 
 لحاملها حق استلام البضائع من الناقل أو وكيله ف 

  هذا المبحث ماهية سند الشحن من خلال تقسيمه إلى  
: وسنتناول ف       مطلبي  

  الأول عن التطور التاريخ 
نتكلم ف 

  
  دور سند الشحن ف 

  الثان 
   للبضائع. عقد النقل البحري   إثباتلهذا السند ومفهومه، ونعرض ف 

  لسند الشحن ومفهومه : المطلب الأول 
 التطور التاريخ 

  منا أن نتعرض لتاري    خ سندات الشحن البحرية، فمنذ أكتر من ألف  
  لسند الشحن يقتض 

إن دراسة التطور التاريخ 
  توضع على ظهر السفن البحرية، وبتطور التجارة البحرية ونموها ظهرت  

سنة كانت هناك سجلات تثبت فيها البضائع التر
 ه. الحاجة لإقرار صيغة دولية لسندات الشحن ومن ثم تعريف

  لسند الشحن وصولا   
  الأول عن التطور التاريخ 

: نتحدث ف  وتفريعا لما تقدم رأينا تقسيم هذا المطلب إلى فرعيي  
  مفهومه.  

  الثان 
 إلى ما هو عليه الآن ونعرض ف 

 إطلالة تاريخية على سند الشحن الفرع الأول: 

، فسند الشحن  لم ينشأ سند الشحن بالشكل الذي هو عليه الآن، وإنما اتخذ هذا الشكل بعد تطور دام مئات السني  
  العصور القديمة، بل لم تكن هناك حاجة  

تنظيم التجارة البحرية لم يكن يستلزم استعماله إذ كان   إليه لأنلم يكن معروفا ف 
  نفس الوقت بدور المجهزين، أو على الأقل كانوا يرافقون البضائع بأنفسهم أثناء الرحلة حتر ميناء الوصول  

التجار يقومون ف 
  تسمح بنقل الملكية من    (3)حيث يقومون باستلامها

  تنتقل البضاعة على أساسها أو التر
فلم يكن هناك حاجة إلى الوثائق التر

  دفتر أو   شخص إلى آخر،
،غت  أنه  (4)سجل يشكل جزء من أوراق السفينة    وكان يتم إدخال كل البيانات المتعلقة بالبضاعة ف 

  مجال التجارة البحرية الدولية فلم يعد بإمكان التجار مصاحبة بضائعهم أثناء الرحلة ،وإنما يعهدوا  
وبسبب التطور الهائل ف 

ة وكنتيجة لتوقف التجار عن مصاحبة (  5)بها للغت  ليقوم هذا الغت  بذلك وكالة عنهم   تلك الفتر
  التطور الحاصل ف 

. واستمرارا ف 

للناقل   بموجبها  الناقل ويخول  من  البضاعة  باستلام  إيصال  بمثابة  تكون  منفصلة  وثيقة  إيجاد  الظروف  تطلبت  بضائعهم 
  هذه الوثيقة 

 . (6)بحيازته تلك البضاعة ليقوم بدوره بتسليمها إلى الشخص المعي   ف 

3
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  الظهور،  
  عشر والثالث عشر ثم شاع استعماله    وهكذا بدأت العناض الأولى لسند الشحن ف 

  القرني   الثان 
وكان ذلك ف 

  نشأته الأولى كان يقتصر على وظيفة واحدة وهى اعتباره  
  دول أوربا الغربية، إلا أنه ف 

قبل نهاية القرن السادس عشر وبخاصة ف 
البضاعة، ثم تطورت وظائفه حتر أصبح   بتمام عملية شحن  يفيد  الناقل  إيصال من  بعد أن   ثباتلإ   أداة بمثابة  النقل  عقد 

  الظهور فكرة تمثيل سند  
  القرن السابع عشر بدأت ف 

وط النقل، وف    القرني   الثامن عشر  الشحن للبضائعأدرجت فيه شر
، وف 

  . (7)ائتمان  أداةوالتاسع عشر انتهى بكونه 

البضائع واعتباره   النقل   أداةواستنادا إلى قدرته على تمثيل  ائتمان، فقد أصبح سند الشحن هو الأساس لعمليات 
  البحر أثناء النقل، لدرجة أنه 

البحري، ولعمليات الاعتماد المستندي، حيث أصبح بالإمكان بيع البضائع أو رهنها حتر وهى  ف 
اء أصبحت تتم ليس على البضائع   على سند الشحن الذي يمثل هذه    ذاتها، بليمكننا القول اليوم بأن عمليات البيع والشر

  تمويله لعملية البيع يعتمد اعتمادا أساسيا على حيازته لسند الشحن لأنه يعتت  أنه بحيازته  
البضائع. وكذلك بالنسبة للبنك ف 

 . (8)إياه فكأنه يحوز البضائع محل البيع 

، قد قدم العديد من المزايا وبخاصة بالنسبة لحامله الذي يتمتع بضمان وأمان   سند الشحنوإذا كان نجاح    
الورفر

  مجال النقل البحري، هذا فضلا  
أكيدين، إلا أنه ولأسباب ابتدعتها الحياة العملية بدأ يفقد مركزة القوى الذي طالما تمتع به ف 

  كثت  من التعقيدات سواء من حيث ارتفاع نفقات الت
عامل به أو من حيث ما يتطلبه من إجراءات تعوق شعة عن تسببه ف 

  الوقت المناسب إلى مكان التسليم 
 وبخاصة بعد انتشار سفن الحاويات.   (9)تداوله ووصوله ف 

  مجال النقل 
  مجال تبادل البيانات اتجه المتخصصون ف 

وتفاديا لكل هذه المعوقات ومسايرة للتطور التكنولوج   ف 
  البحري نحو التخلى  عن سند الشحن التقليدي ليحل محله مستندات بديلة كان آخرها سند الشحن  

ون  وهو موضوع    الإلكتر
   دراستنا. 

: مفهو الفرع   
 سند الشحن البحري مالثان 

  يستند عليها النقل   
أصبحت معظم المنازعات   البحري فقد يعد سند الشحن البحري من أهم الدعائم الأساسية التر

 .المتعلقة بالنقل البحري للبضائع تدور حول هذا السند

   
: نعرض ف    لهذا السند من خلال تقسيمه إلى فقرتي  

  هذا الفرع تسليط الضوء حول المفهوم القانون 
وسنتناول ف 

  ضوء الاتفاقيات   الفقه،سند الشحن وفقا لراي    الأولى: تعريف 
يع  لسند الشحن ف    الفقرة الثانية التعريف التشر

ونتناول ف 
. الدولية والقانون   

   الأردن 

 لرأي الفقه الشحن وفقا تعريف سند  .1

أورد الفقه عده تعاريف تناولت المقصود بسند الشحن  فقد عرفه أحد الفقهاء بأنه: "الإيصال الذي يصدر من الناقل  
  تتضمن عقد النقل البحري وتفيد  (  10" )أو الربان بتسلمه البضائع على ظهر السفينة

وجود هذا    إثبات.وعرفه بأنه: "الوثيقة التر
الربان أو أمي   السفينة للشاحن للدلالة على  (   11)  العقد"   

القانون  بأنه: "الإيصال الذي يسلمه للناقل أو ممثله  .وعرفه أيضا 

، وشحنها على ظهر السفينة وذلك بغية نقلها إلى جهة محددة" .وعرفه بأنه: " وثيقة بشكل  (12)استلام البضاعة من هذا الأخت 

ونيةمطبوع عادة، يملا كتابة أو بآلة   "كمبيوتر" يبي   فيه أوصاف البضاعة المشحونة وبأنها شحنت بحالة ظاهرة جيدة    إلكتر
م بنقلها طبقا لتلك الشر    بمقتضاها سلمت البضاعة إلى الناقل والتر 

وط التر وط إلى جهة  على ظهر السفينة إضافة إلى الشر
"...  . (13) معينة وتسليمها إلى شخص معي  

يع  لسند  .2  الشحنالتعريف التشر

  وبخاصة بعد أن أصبح يمثل البضاعة ويشكل  
ع الدولى  والوطت 

  سند الشحن البحري اهتماما خاصا من المشر
لافر

يعات البحرية الوطنية. فقد عرفت    أداة لتداولها، فقد تبنته كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بالنقل البحري وكذلك معظم التشر
  الفقرة الرابعة عشر من مادتها الأولى بأنه    2008اتفاقية روتردام  

: "المستنمستند النقل ف   
الذي يصدره الناقل، بمقتض     د يعت 

 عقد النقل، والذي: 

 يثبت تسلم الناقل أو الطرف المنفذ البضائع بمقتض  عقد النقل.  −

 ويثبت وجود عقد النقل أو يحتوي عليه".  −
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  فقرتها الرابعة عشر أطلقت على المستند مسم: "مستند  
"،  (14)  النقليتضح من هذا التعريف بأن المادة الأولى ف 

  هذا هو: إن التسمية الجديدة "مستند النقل" لن يكون المقصود منها تغطية النقل البحري فقط، وإنما يمكن  
ولعل السبب ف 

 أن تغط  نقل بحري متكامل مع وسائط أخرى للنقل مثل: النقل متعدد الوسائط. 

  روتردام لم تخرج عن المفهوم الإ ونلاحظ هنا: إن قواعد  
  الاتفاقيات السابقة، وهى   ثبانر

  إثبات لمستند النقل الوارد ف 
 عقد النقل البحري.  إثباتتسلم الناقل أو الطرف المنفذ البضائع و 

  اتفاقية هامبورج  
: "سند الشحن:    1978فقد تم تعريف سند الشحن ف   

  الفقرة السابعة من مادتها الأولى بأنه يعت 
ف 

داد   استر مقابل  البضائع  بتسليم  بموجبها  الناقل  ويتعهد  لها،  أو شحنه  للبضائع  الناقل    
وتلفر نقل  عقد  انعقاد  تثبت  وثيقة 

   
  بتسليم البضائع لأمر شخص مسم، أو تحت الإذن، أو لحاملها". الوثيقة، وينشأ هذا التعهد عن وجود نص ف 

 الوثيقة يقض 

  فقرتها السابعة أطلقت على المستند مسم: "سند الشحن
وهذه    "،ويلاحظ على هذا التعريف إن المادة الأولى ف 

وط هذا     عندما تشحن البضاعة بالفعل    العقد، بلالتسمية مستمدة مما جرى عليه العمل من عدم تحرير ورقة تثبت شر
يكتف 

الشحن    النقل ولسند عقد    إثباتاستلام الناقل للبضاعة و   إثباتبتحرير ورقة تسم سند الشحن. وهذا السند يفيد لغايات  
  إما بتسليم البضائع لأمر شخص مسم، أو تحت الإذن أو لحاملها، وهى  نفس  

  الوثيقة يقض 
ثلاثة صور تنشأ عن وجود نص ف 

يعات البحرية.    التشر
  وردت ف 

 الصور التر

  الفقرة )ب( من المادة  1924أما اتفاقية بروكسل  
، فلم تورد تعريفا واضحا وضيحا لسند الشحن إلا أن ما ورد ف 

 الأولى منها يؤكد بأنها وثيقة أساسية لإبرام اتفاقية النقل ودليل على وجودها.  

  رقم  
  فقد عرف قانون التجارة البحرية الأردن 

  المادة  (  15)1972لسنة    12وعلى الصعيد الوطت 
،  سند الشحن ف 

: " وثيقة  200)  
سند بالبضائع الموسوقة "المشحونة يعطيه الربان..." .ونرى أن هذا التعريف ناقص    الشحن: هى  ( بأنه يعت 

عقد النقل ويحتوي عليه. وب  هذا     إثبات شحن البضائع على السفينة وإنما يشمل أيضا    إثباتفسند الشحن لا يقتصر دوره على  
  
عملية    ثباتعقد النقل ولإ   ثبات، فقد قضت محكمة التميت   بأن "سند الشحن هو دليل لإ (  16)الاتجاه أخذ قضاء التميت   الأردن 

لواردة، ولكن يكون للغت  أن يقيم الدليل على الشحن ذاتها فيما بي   طرفيه كما يكون السند المذكور حجة على الغت  بالبيانات ا
  السند وذلك تطبيقا للقواعد العامة  ثباتما يخالف السند بجميع طرق الإ 

".وذهبت محكمة التميت    (  17)  لأنه لم يكن طرفا ف 
حيث قضت" من المستقر عليه بأن بوليصة الشحن هى   (  18)إلى أبعد من ذلك وعدت مستند النقل هو عقد النقل بحد ذاته

  به أحكام  
  التعاقد وهو وحدة متكاملة يجب مراعاة كافة نصوصه وفقا ما تقض 

امات طرف  عقد النقل البحري الذي يحدد التر 
م قبل  ."(19)من قانون التجارة البحرية  204المادة     الحقيقة فإن وثيقة الشحن ليست هى  عقد النقل البحري، لأن العقد يت 

وف 
الوثيقة، ومن ثم فإننا لا نتفق مع أحكام محكمة التميت   الأردنية الموقرة بهذا الخصوص، فسند الشحن يقتصر دوره    إصدار 
 . (20)عقد النقل البحري ولا يمتد إلى تكوينه إثباتعلى 

  قيلت بسند الشحن يتبي    
  إثبات الأولى: تتعلق ب  ةوظائف: الوظيفسند الشحن له ثلاثة    نلنا: إومن كل التعريفات التر

الثالث: تتعلق بتمثيل    ةالبحري. الوظيفعقد النقل    إثباتالثانية: تتعلق ب  ةالسفينة. الوظيفشحنها على    إثباتاستلام البضائع و 
  فتح الاعتمادات المستندية ) أداةالبضاعة و 

 ائتمان(.  أداةأساسية تعتمد عليها البنوك ف 

: المطلب   
  الثان 

 
 عقد النقل البحري   إثباتدور سند الشحن التقليدي ف

الوسائل    إثر على     كافة 
ف  تكنولوج    تطور  من  ذلك  صاحب  وما  البحري  النقل  عملية    

ف  الحاويات  استعمال 
  صناعة النقل  

  عملية النقل البحري التقليدي ومن    البحري،المستخدمة ف 
فقد تم إجراء عملية تقييم للوثائق المستعملة ف 
  عملية النقل  

كما ظهرت مقالات وبحوث     البحري. أهم هذه الوثائق سند الشحن البحري لما يلعبه هذا السند من دور مهم ف 
الوظائف   يؤدي  أن  يستطيع  السند  هذا  إذا كان  وفيما  الشحن  البحري حول سند  بالنقل  المتخصصة  المجالات    

ف  عديدة 
  ظل نظام النقل بالحاويات 

 (. 21)المطلوبة منه ف 

  هذا 
  لا   المجال، وقد انقسم الفقهاء فيما بينهم ف 

ه الوثيقة التر حيث يعط  بعضهم أهمية خاصة لهذا السند ويعتت 
  صناعة النقل البحري على أثر استعمال  (22)يمكن الاستغناء عنها 

بينما يرى بعض آخر   الحاويات،رغم التطور الذي حصل ف 
  التعامل مع المشاكل الناجمة عن النقل بالحاويات وقد آن  

 السند البديل لهذا    لإيجاد   الأوانأن سند الشحن البحري لم يفلح ف 

(23 .) 
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عقد النقل البحري من خلال تقسيمه إلى فرعيي      إثباتوسنخصص هذا المطلب لبيان دور سند الشحن التقليدي ف 

  الفرع الأول دور سند الشحن ك
  ظل النقل البحري التقليدي من الميناء إلى الميناء    ثباتلإ   أداة: نتناول ف 

عقد النقل البحري ف 
  أثر استعمال الحاويات على وظيفة سند الشحن  

  الفرع الثان 
النقل البحري الحديث ) النقل من الباب   ثباتلإ   أداةك.ونعرض ف 

 إلى الباب( .      

  ظل النقل البحري التقليدي  ثباتلإ  أداةسند الشحن التقليدي ك الأول: الفرع 
 
 عقد النقل البحري ف

عملية الشحن، ثم أصبح    إتمامعملية شحن البضاعة لذلك فهو يحرر بعد    ثباتلإ   أداةنشأ سند الشحن أصلا ليكون  
الناقل أو  عقد النقل البحري إلا أنه ليس عقد النقل نفسه ،    ثباتلإ سند الشحن أقوى وسيلة   فعند تسليم البضاعة يقوم 

سند الشحن والتوقيع عليه وبذلك التوقيع يكون الناقل أو الشخص المفوض قد تعهد    إصدار الشخص المفوض من قبله ب
  تم الاتفاق 

وط التر بإيصال البضاعة إلى المكان المحدد المقصود، وتسليمها إلى حائز السند المخول قانونا باستلامها وفقا للشر
  عقد النقل، فاحتواء سند الشحن على توقيع الناقل أو الطرف

عقد النقل دون أن   ثباتالمنفذ  يجعل منه وسيلة لإ   عليها ف 
  التعامل عند عملية نقل البضائع هو عقد النقل البحري  ن القول: إيمكن   تكوينه ولذا يمتد إلى 

    أول ما يظهر ف 
،وبعد ذلك يأنر

 سند الشحن. 

فإذا كانت العلاقة القائمة فيما بي   الشاحن والناقل البحري هى  علاقة تعاقدية يتفق خلالها الطرفان على قيام الناقل  
البحري بنقل البضائع المملوكة للشاحن من مكان الاستلام إلى مكان التسليم مقابل أجرة النقل إلا أننا نؤكد ونقطع بأن سند  

     النقل،الشحن ليس هو عقد  
 من ذلك نقرر: بأن سند الشحن لا يعتت  عقدا على الإطلاق، لأن العقد ينعقد ف 

ارتباط  بل أكتر
  حقيقته ليس عقدا بأي شكل من الأشكال وذلك لانتفاء صفة العقد    بالإيجا

والقبول فيما بي   أطراف العقد. فسند الشحن ف 
وط وبنود سند  الشاحن أصلا بم  الشحن منفيه وذلك لسبب بسيط ألا وهو: عدم توقيع سند   ا يفيد الموافقة على جميع شر

   
  سند الشحنإثباتالشحن المدرجة به. حيث إن العقود تقض 

: الناقل والشاحن وهو ما خلا ف  . (22)  ها بالتوقيع من الطرفي  

 بأن سند الشحن هو بمثابة عقد النقل البحري بي   الناقل والشاحن.   (23) بخلاف ما توصل إليه جانب من الفقه ه ما نراوهذا 

  ظل  
  الأردن فإن أحكام القضاء وف 

     1972بقانون التجارة البحرية لسنة    الاستعانةأما ف 
  إعطاء كانت غت  مستقرة ف 

الوصف الدقيق لسند الشحن البحري ، فتارة تعتت  سند الشحن البحري هو نفسه عقد النقل ، وتارة أخرى تعتت  سند الشحن  
عقد النقل وعملية الشحن بحد ذاتها ،  فإذا ما رجعنا إلى قرارات محكمة التميت   الموقرة بهذا    ثباتالبحري هو مجرد وسيلة لإ 

  أحد أحكامها بأنه " من المستقر عليه
إن بوليصة الشحن هى  عقد النقل البحري الذي يحدد    الخصوص نجدها قد قضت ف 

  به  
  التعاقد وأنه وحدة متكاملة يجب مراعاة كافة نصوصه وفق ما تقض 

امات طرف  من قانون التجارة    204أحكام المادة  التر 
  حكم    (24)البحرية "  

  قد ذهب إلى إن بوليصة الشحن هى  عقد النقل البحري الذي    أخر كما قضت ف 
لها: " أن الاجتهاد القضان 

  به أحكام المادة  
  مراعاة كافة نصوصه وفق ما تقض 

  التعاقد، حيث إن العقد وحدة متكاملة فيقتض 
امات طرف    204يحدد التر 

 .  (25)من قانون التجارة البحري "

  اعتبار سند الشحن هو بمثابة عقد    يلا ندر ونحن  
  استندت عليها محكمة التميت   ف 

بشكل قاطع ماهى  الأسس التر
م بي      ثباتلإ إلا أنه هناك أحكام أخرى لمحكمة التميت   ترى فيها أن سند الشحن ما هو إلا وسيلة    نفسه،النقل   عقد النقل المت 

  حكم لها بأنه "يعتت  سند الشحن بوصفة 
ائتمان يمثل البضاعة المشحونة ذاتها فلا يجوز   أداةالشاحن والناقل فقد قضت ف 

ة ...     إهدار  كة الممت   ار تكون هى  المسؤولية عن كافة    وأنها حجيته طالما أنه صادر عن الشر   تحدث للبضاعة المشحونة    الأض 
التر

     213المادة    بأحكامبموجبه عملا  
  العديد    (26)عقد النقل..."  إثباتمن قانون التجارة البحرية ...، وهو حجة ف 

كما قضت ف 
  عقد  

  ينظر إليها عند وجود الخلاف بي   كل من له مصلحة ف 
من أحكامها بأن سند الشحن هو بمثابة" البينة ذات الأولوية التر

يكون للغت  أن يقيم الدليل    الواردة كما النقل سواء فيما بي   طرفيه أو الغت  حيث يكون السند المذكور حجة على الغت  بالبيانات  
 .  (27) "ثباتعلى ما يخالف السند بجميع طرق الإ 

  تتعلق بسندات الشحن كان 
ومما تجدر الإشارة إليه أنه جانب من الفقه قديما عند معالجة لبعض المواضيع التر

     ه،ثبات لإ   أداةيخلط بينها وبي   عقد النقل الذي يعتت  سند الشحن  
  بسبب   اعتقاديوف 

أرى أن هذا الخلط غت  مقصود ويأنر
  لسند الشحن    الإحاطةعدم  

حيث يصف أحد الفقهاء سند الشحن البحري بقوله " هو عقد   البحري. التامة بالتكييف القانون 
اكم فيه أكتر من عنصر أجنت   مما يؤدي إلى اتصاله بقانون أكتر من   ويثت  التساؤل عن القانون الذي يحكم مثل هذا    دولة،يتر

  إلا سند الشحن ما هو    أنيكادان يكونان متفقي   على    (30)والقضاء المقارن    ( 29)ومهما يكن فإن الفقه الحديث    (28)  العقد"
 .  (31)كما جانب من القواني   الوطنية المعنية بالنقل بصفه عامة قد نصت على ذلك ضاحة    البحري. عقد النقل    ثباتوسيلة لإ 

6

Jordan Journal of Applied Science-Humanities Series, Vol. 34 [2023], Iss. 1, Art. 8

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jjoas-h/vol34/iss1/8

https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v34i1.427
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

- 139  - 

  1.427i34h.v-/jjoas10.35192https://doi.org/ 

  

  

  

وأن وسيلة    بالكتابة،ه إلا  إثباتعلى أن عقد النقل البحري لا يمكن    البحرية، وقد أجمعت القواني   الوطنية للتجارة  
من قانون    198فنصت المادة    المنقولة. المكتوبة هى  سند الشحن الصادر عن الناقل والمتضمن تفاصيل البضاعة    ثباتالإ 

  على أن يثبت عقد  
ويطلق على هذا المخطوط سند    الخطية،السفينة والنقل البحري بالبينة    إيجار التجارة البحرية الأردن 

  تعط    202المادة    كما نصت  البحري. السفينة أو اسم وثيقة الشحن تبعا لنوع النقل    إيجار 
من نفس القانون بان الوثيقة التر

  تعط بالصيغة  للشاحن قبل وسق بضاعته منها بعد هذا الوسق وبناء على طلبه وثيقة شحن قانونية. و 
إن وثيقة الشحن التر

  
   الوثيقة. المنصوص عليها أعلاه تثبت ما لم يقدم دليلا معاكس لتسلم الناقل للبضائع كما هى  مبينه ف 

 السفينة،تقدم يتضح لنا أن سند الشحن هو إيصال يصدر من الناقل أو الربان بتسلمه البضائع على ظهر    وبناء على ما 
  أن عقد النقل موجود قبل صدور سند 

  الحياة العملية هو  الشحن،مما يعت 
ه من    أنفالذي يحصل ف  م قبل فتر عقد النقل يت 

لم يصدر    إصدار  البضاعة وما زال سند الشحن  اللازمة لشحن  البدء باتخاذ الإجراءات  وعليه فقد    بعد. سند الشحن ويتم 
ة بي   أطراف عقد النقل البحري بسبب عملية النقل هذه إلا أن القضاء  

ي يحصل خلاف خلال هذه الفتر قد حسم    الإنجلت  
وط النقل ولم يصدر سند الشحن البحري    إثبات  بإمكانذلك الخلاف عندما حكم  . ولكن التساؤل الذي يمكن أن  (32)  بعدشر

  سند    الصدد: يثار بهذا  
  عقد النقل وتلك الواردة ف 

وط الواردة ف  فقد   الشحن؟ماذا لو حصل تعارض أو خلاف ما بي   الشر
    إدراجاعتاد بعض الناقلي    

وط ا  بند ف    كافة  سند شحن يتضمن أن الشر
  سند الشحن هى  السارية المفعول وأنها تلع 

لواردة ف 
وط صحيحة     عقد النقل المتفق عليه قبل صدور سند الشحن فهل تعتت  هذه الشر

  تتعارض معها ف 
وط التر   وسارية؟ الشر

وط تتعارض مع طبيعة سند الشحن ك عقد   ثباتلإ   أداةللإجابة عن هذا التساؤل فقد ذهب أحد الفقهاء بأن مثل هذه الشر
  عقد النقل

وط الواردة ف  وط الواردة فيه يجب أن تكون مطابقة للشر ونحن نتفق مع هذا الرأي فسند    ،(33)  النقل وان الشر
  سند الشحن    عنه،الشحن هو بمثابة امتداد لعقد النقل البحري بعد تكوينه وليس منفصلا  

وبالتالى  فإن التفاصيل الواردة ف 
   معه. النقل وان لا تتعارض  يجب أن تتطابق مع ماورد بعقد 

  
  ظل النقل بالحاويات   ثباتلإ  أداةسند الشحن التقليدي ك : الفرع الثان 

 
 عقد النقل البحري ف

  النقل البحري على نطاق  
ة باستعمال نظام النقل بالحاويات ف   أن صناعة النقل البحري شهدت قفزة كبت 

لا يخف 
 الباب. واسع وذلك لملاءمة الحاويات لنقل البضائع من الباب إلى 

لإ  إذا كان صالحا  المطلب  هذا  من  السابق  الفرع    
ف  تكلمنا  الذي  التقليدي  الشحن  فإن سند  النقل   ثباتلذا  عقد 

   الباب. عقد النقل من الباب إلى  ثباتالتقليدي من الميناء إلى الميناء فإنه غت  صالح لإ 

  تغط  المرحلة البحرية أي: من الميناء  
فإذا كان مستقرا على مدى سني   طويلة من الزمن بأن سندات الشحن هى  التر

إلى الميناء، فبياناتها، لا نجد فيها إلا اسم ميناء القيام وميناء الوصول ولا شأن لها فيما قبل الميناء ولا فيما بعده فهى  تغط   
  ظل نظام النقل بالحاويات، فقد أصبح نقل البضائع يتم من المنبع إلى  المرحلة البحرية فقط، إلا أنه  

ومع التطور الذي طرأ ف 
  بلد المستورد )بعد الميناء(.  

  بلد المصدر )قبل الميناء( إلى مكان التسليم ف 
 المصب، أي: من مكان تسليمها ف 

  الوثائق والمستندات اللازمة لتنفيذه وذلك لأن وثيقة 
  صناعة النقل الدولى  للبضائع رافقه تطور ف 

وهذا التطور ف 
  إيجاد أنواع جديدة من وثائق  

  النقل بالحاويات الأمر الذي يقتض 
الشحن التقليدية لم تعد كافية لمواكبة الأساليب الحديثة ف 

  تتلاءم مع متطلبات المر 
حلة الحالية، فلم يعد مفهوم النقل البحري كما كانت تغطيه الوثائق القديمة من الميناء  الشحن التر

  إلى ظهور وثائق جديدة  
  النقل من الباب إلى الباب، الأمر الذي يقض 

  ظل نظام النقل بالحاويات يعت 
إلى الميناء، بل أصبح ف 

" أي: الذي يسبقه مرحلة برية : "النقل البحري بشكله الكلى  وكذا "جوية، نهرية" أو يكمله مرحلة برية وكذا" جوية،    تغط 
البحرية كما هو   المرحلة  المرحلة وليس فقط  الجديد يجب أن يغط كل هذه  الشحن  .  فسند  النقل  نهرية" خلال عملية 

  ظل سند الشحن  
ولتحقيق هذه الغاية فقد اتجه التفكت  إلى إيجاد وثيقة نقل جديدة تلت   حاجات التطور   التقليدي. معمول ف 

، فتم عن طريق الأمم المتحدة     صناعة النقل البحري على أن تقر باتفاقية دولية لتكون مقبولة على المستوى الدولى 
الجديد ف 

  1980اتفاقية الأمم المتحدة للنقل الدولى  متعدد الوسائط    إبرام من خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ) الأونكتاد(  

  تغط هذا النوع من النقل ، فقد ألزمت  حيث عال  (34)
ك ومنها الوثيقة التر جت هذه الاتفاقية معظم مشاكل النقل المشتر

ك ) مستند النقل متعدد الوسائط( وتتضمن هذه الوثيقة    إصدار الاتفاقية متعهد النقل حال استلامه البضاعة   وثيقة نقل مشتر
  عقد النقل الدولى  متعدد الوسائط وتغط كافة مراحل النقل منذ استلام البضاعة لحي   تسليمها  

كافة المعلومات الواردة ف 
 أي أن الاتفاقية أخذت بالنظام الموحد لوثيقة النقل فيما يخص هذا النوع من النقل . 
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ك أو ما يعرف    ك    ثباتلإ   أداة   الوسائط( النقل متعدد    )بمستند وهكذا أصبحت وثيقة النقل المشتر عقد النقل المشتر
من نطاق تطبيق الأحكام القانونية من حيث    2008وسعت قواعد روتردام    المتطلبات فقد ولمواكبة تلك    الباب. من الباب إلى  

  مكان 
  تصدر منذ تسلم الناقل للبضاعة ف 

المستندات بحيث تنطبق هذه القواعد كقاعدة عامة على جميع عقود النقل التر
  مكان التسليم وهو حكم مستفاد من مقدمة عبارة )م

  ق1/ف5التسلم حتر تسليمها ف 
ررت شيان الاتفاقية على  ( منها والتر

  يكون  ، تنطبق هذه الاتفاق6رهنا بأحكام المادة  -1جميع عقود النقل البحري  حيث نصت على أنه:"
ية على عقود النقل التر

  عملية نقل بحري وميناء التفري    غ  
، ويكون فيها ميناء التحميل ف    دولتي   مختلفتي  

فيها مكان التسلم ومكان التسليم واقعي   ف 
 ."   دولتي   مختلفتي  

  عملية النقل البحري ذاتها واقعي   ف 
 ف 

متعدد   النقل  عقود  بموجب  الصادرة  المستندات  جميع  على  تنطبق  روتردام  اتفاقية  إن  يتضح  النص  هذا  ومن 
  جزء منها على مرحلة بحرية دولية. 

يطة أن يحتوي ف   الوسائط شر

 :  
  سند الشحن  المبحث الثان 

ون     الإلكتر
 
 عقد النقل البحري إثباتودوره ف

  قبل التعرض لدور سند الشحن 
ون     الإلكتر

ي    ع   إثباتف  عقد النقل البحري ومعرفه موقف الاتفاقيات الدولية والتشر
اف بذلك السند فقد    من حيث الاعتر

  التعرض أولا لماهية سند الشحن البحري  رأينا الأردن 
ون   . الإلكتر

  ماهية سند الشحن البحري  المطلب الأول: 
ون     الإلكتر

ونيةالإهية سندات الشحن البحرية    فيما إن البحث     منا بداءة التعرف على مفهوم سندات الشحن البحرية   لكتر
يقتض 

ونيةالإ   أول(، ثم تناول إنشاء سندات الشحن البحري  )فرع وآلية عملها  لكتر
ون     )فرع الإلكتر

  (. ثان 

  الفرع الأول: مفهوم سند الشحن البحري 
ون     عمله. وآلية  الإلكتر

  أسلوب تبادل البيانات الذي  
  مجال التجارة الدولية خاصة ف 

إلى نظام    اتجهمسايرة للتقدم العلم  الذي حدث ف 
ونيا،تبادل البيانات     لسند الشحن    اتجهت   إلكتر

ون  وهذا البديل هو ما يطلق عليه    التقليدي،هذه التجارة إلى إيجاد بديل إلكتر
. سند الشحن   

ون     عمله؟وماهى  آليه  السند؟فما هو هذا  الإلكتر

  تعريف سند الشحن البحري  .1
ون   الإلكتر

ونيا   النظام الذي يعمل بموجبه سند الشحن    باعتبارهسع الفقه إلى وضع تعريف عام لنظام تبادل البيانات الكتر
، فقد البحري    

ون  ونيا بانه "    الإلكتر من حاسب    والإداريةبيانات المعاملات التجارية    إرسال تم تعريف نظام تبادل البيانات الكتر
  متفق عليه لحمل البيانات المتعلقة بالمعاملة محل الإرسال    آخر،آلى  إلى حاسب آلى  

".   (35)وذلك باستعمال نموذج منطفر
كما عرف تعريفا آخر بأنه " توحيد تكنولوجيا الاتصالات وتشغيل البيانات لتحقيق التبادل الشي    ع والدقيق للمعلومات، وذلك  

ونيةباستعمال ترجمة        إلكتر
ف  الورقية  المستندات  الدولية    (36)  المعاملاتتحل محل  البحرية  اللجنة       CMI". وعرفت 

ف 
ونية الإالقواعد الخاصة بسندات الشحن  ونيا   1990 لكتر ونيا    1999وقواعد تبادل المستندات الكتر نظام تبادل البيانات الكتر

البيانات التجارية عن طريق الإرسال عن بعد   تبادل  الثانية الفقرة ب بأنه "    القاعدة 
ال    ". ف    حي   عرفه قانون الأونسيتر

ف 
ونيةالإالنموذج   بشأن التجارة   ونيا من حاسوب إلى حاسوب    1996  لكتر   ماته الثانية فقرة ب بأنه " نقل المعلومات الكتر

ف 
  آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات". وبما أن سند الشحن  

ون  يعد من نتاج تقنيات الاتصال الحديث    الإلكتر
  لا تختلف بمفهومه

  عن أي وثيقة  التر
ونيةا ومدلولها القانون  ، فإن سند الشحن    إلكتر  

ون  يتم التعامل معه عت  وسيط الكتر
  
ون  يمكن تعريفه بأنه " رسالة بيانات تتضمن مجموعة من المعلومات موقعة من الناقل أو الشخص المفوض من قبله    الإلكتر

 ".    (37)تفيد استلامه البضاعة 

ونيةالإ آلية عمل سندات الشحن  .2   لكتر

ونيةالإبذلت محاولات عديدة لتطوير أنظمة الرسائل     فيما يتعلق بسندات    لكتر
منذ بداية الثمانيات من القرن الماض 

ونية الإوتعتت  القواعد    البحرية. الشحن   ونيةالإالخاصة بسندات الشحن    لكتر   CMIالصادرة من اللجنة البحرية الدولية    لكتر
  لإ  1990

ون    بذلت لوضع تنظيم الكتر
ونيةالإوتداول سندات الشحن  صدار من أولى الجهود الدولية التر وبموجب تلك   . لكتر

ونيةالإسند الشحن إلى الشاحن مستخدما الرسالة    إصدار القواعد يقوم الناقل ب من خلال رقم شي أو مفتاح خاص يحدده    لكتر
للحائز نقل حق    الشاحن، يخول  بمقتضاه  والناقل فقط والذي  الشاحن  لدى كلا من  الخاص  المفتاح  أو  الرقم  ويكون هذا 

قبوله للناقل حتر    إبلاغفإذا قبلها تعي   عليه    إليه. ويقوم الناقل بأرسال المعلومات    آخر،السيطرة على البضاعة إلى أي حامل  

8

Jordan Journal of Applied Science-Humanities Series, Vol. 34 [2023], Iss. 1, Art. 8

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jjoas-h/vol34/iss1/8

https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v34i1.427
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

- 141  - 

  1.427i34h.v-/jjoas10.35192https://doi.org/ 

  

  

  

 النقل. فإذا رفض الحامل الجديد قبول    الجديد. مفتاح أو رقم شي جديد للحامل    إصدار و لغاء المفتاح أو الرقم الشي  إ يتم  
وهكذا فإنه طبقا لهذا النظام يحق للحامل وحده    قائم. فالناقل يخطر الحامل الحالى  بذلك ويظل المفتاح أو الرقم الشي  

  تضمنتها تلك القواعد فإن ( 38)المطالبة بتسليم البضائع أو نقل السيطرة إلى شخص آخر  
. وبالرغم من تلك الإجراءات التر

ونية  عليها أنهذه القواعد يعاب        إلكتر
  البضائع من غت  المالك الحقيفر

سند الشحن قد تؤدي إلى السطو عليه والتصرف ف 
ونيةالإوالعبث من قبل محتالى  التجارة  الشحن،لها، لسهولة الاطلاع على سند   .  (39) لكتر

وا   بولت  ابتدعته جمعية  الذي  النظام  ية  boleroويعد  النظم    ، 1999سنة    الإنجلت   ونيةالإمن أكتر    استخداما،   لكتر
ونيةالإوتداول سندات الشحن    إصدار بصدد        لكتر

ونيةحيث يقوم هذا النظام على أنه شبكة    العالم. ف  يقتصر التعامل    إلكتر
   
كي   بها فقط ومن ثم استخدامها ف 

ونية. وتداول سندات الشحن    إصدار فيها على المشتر وا    الإلكتر وع بولت  الذي    –وينشر  مشر
تيب جميع العمليات وجميع الرسائل    –يستند إلى قواعد اللجنة البحرية الدولية   ونية الإسجلا مركزيا تسجيل فيه بالتر   –   لكتر

بل يودع لدى جهة محايدة.    بالسجل،فعلى عكس قواعد اللجنة البحرية الدولية لا يقوم أطراف عقد النقل البحري بالاحتفاظ  
إبرام عقد   الشاحن  يريد  للناقل جميع سمات ومواصفات    النقل،فعندما  ونيا  الكتر يحدد  بعمل    البضائع،فهو  الناقل  فيقوم 

ونيةالإالبيانات     يملأ بها الخانات المعتادة    لكتر
  السجل  التر

  سند الشحن التقليدي ثم يودعها ف 
  ف 

ون  .  (40)  المركزي  الإلكتر

  تسلم للمستخدمي   توقيعات  
ونية ويتحقق الأمان لهذا النظام بواسطة هيئة الاعتماد التر تمكنهم من اعتماد الرسائل    إلكتر

ونيةالإ      محتواها. ومراجعة    لكتر
  البضائع، ومن خلال هذا النظام يمكن لأطراف عقد النقل تداول سند الشحن والتصرف ف 

  
  تحققهم طريقة التبادل   الطريق،وهى  ف 

  وذلك بفضل الأمان والشية التر
ون    . (41)للبيانات  الإلكتر

  
  إنشاء سند الشحن البحري : الفرع الثان 

ون   الإلكتر

  إنشاء سند الشحن البحري 
ون     الإلكتر

وط الموضوعية  أنيقتض    والشكلية. يتوافر به مجموعة من الشر

وط الموضوعية لسند الشحن البحري  .1   الشر
ون     الإلكتر

البحري   النقل  عقد    لما كان 
ون  نقل    الإلكتر   

ف  البضاعة  مالك  رغبة  بمناسبة  مالك    البضاعة. يتم  أن  ذلك  فمعت  
بالنقل ويكون ذلك بواسطة    إيجابا إلى الناقل، فانه يوجهه إلى شخص معي   ومن ثم فإن ذلك يعد    إيجابه البضاعة عندما يوجه  

  الخطاب 
ون     ". هو المكان الذي يوجه به مقر عمل المنشر  "مالك البضاعة الإيجاب، ويعد مكان  الإلكتر

  وحده لتكوين عقد النقل البحري    والإيجاب
  لا يكف 

ون  يلزم إلى جانبه القبول، فبهما يحدث التوافق    وإنما ،  الإلكتر
. بي     الإيجاب. ويفيد بالموافقة على  الإيجابويعتت  قبولا أي تعبت  أو مسلك آخر، يصدر ممن وجه إليه  الإرادتي  

الضمانات    توافر  للتعاقد، وكذلك  القانونية  بالأهلية  السند  تمتع أطراف  ورة  ويضاف لتوافر الإيجاب والقبول ض 
ونيةالإ ها. ككلمات الش والشفرات   صحيحة،للتيقن من وجود الإيجاب والقبول بصفة قانونية وتقنية  لكتر   وغت 

وط الشكلية لسند الشحن البحري  .2   الشر
ون   الإلكتر

وط الشكلية لنشأة السند     تعد الكتابة والتوقيع من أهم الشر
ون    ومن بينها سند الشحن البحري    الإلكتر

ون   الإلكتر
 وهو ما سنتناوله تباعا.   

ونيةالكتابة  −  الإلكتر

طا لإ  يعات    ثباتتعتت  الكتابة شر   أغلب التشر
     المقارنة،التصرفات القانونية ف 

ولا يحول هذا دون حق الأطراف ف 
  وسيط    الكتابة،اختيار الشكل الذي يتم به  

ط الكتابة ف  . إذ لا يوجد شكل ثابت لها، ولا يشتر  
قد تطور مفهوم الكتابة  ف  ورفر

  التقليدي، وإنما أصبح لها مفهوم واسع يشمل  
وط إنشاء المستندات، إذ أصبحت لا تقتصر على المفهوم الورفر بوصفها من شر

ونية الإكل السندات     ومعطيات الحاسب الآلى     لكتر
ون  يد الإليكتر المستخرجة من وسائل التقدم العلم  كالتلكس والفاكس والت 

نت. وأصبحت هذه     الإ   السندات تتمتعوالسندات المستخرجة من شبكة الإنتر
   نص المادة    ثباتبنفس الحجية ف 

فقد جاء ف 
  بأن تكون لرسائل الفاكس،    13

يد من قانون البينات الأردن      والتلكس والت 
ون    الإ   الإلكتر

، وتكون    ثباتقوة السندات العادية ف 
الحاسوب   لمخرجات  وتكون   ، منهما  إليه حجة على كل  والمرسل  المرسل  بي    عليه  المتفق  الشي  بالرقم  التلكس  رسائل 

، ما لم يثبت من نسبت إليه أنه لم يستخرجها أو لم يكلف أحدا   ثباتالمصدقة ، أو الموقعة قوة الإسناد العادية من حيث الإ 
 .  (42)باستخراجها
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  التوقيع  −
ون   الإلكتر

     الإطلاقيؤدي التوقيع بصفه عامة وظائف عدة أهمها على  
تعيي   هوية الشخص، وإقرار الموقع بما هو مدون ف 

  بناء أي    الرضا،وحصول    السند،
ام بما هو مكتوب وموقع عليه من قبل الشخص ذاته، فالتوقيع هو حجر الزاوية ف     سند. والالتر 

ونيا مستند النقل    إصدار ولما كان   ونية فإن ذلك يحتم إدخال طرق ووسائل حديثة    إلكتر يتم من خلال الكتابة إليكتر
للتوقيع تتلاءم مع هذا النوع من الكتابة، وبمقتضاها يكون التوقيع بأرقام شية أو رموز وحروف معينة على نحو يسمح بمعرفة  

فقرة الثانية من المادة الثامنة والثلاثي    الشخص الموقع وإسناد التوقيع إليه بعد فك الشفرات ومعرفة الرموز. فقد نصت ال
  التوقيع  ن. يضم2على أنه: "  2008من اتفاقية روتردام 

ون    سجل النقل الإليكتر
ون  للناقل أو الشخص المفوض الذي    الإلكتر

، ويبي   بأ  
ون    هوية الموقع من حيث صلته بسجل النقل الإليكتر

ون  ن الناقل  يتصرف نيابة عنه. ويحدد ذلك التوقيع الإليكتر
 ."  

ون   قد أذن بسجل النقل الإليكتر

  وإقراره  
ويلاحظ على هذا النص بأنه يتعلق بمسألة التأكد من رضاء صاحب التوقيع وقبوله بمضمون التصرف القانون 

المحررات   تحتوي  ها    
التر البيانات  على    

ون  الإليكتر بالشكل  توقيعه  وضع  بمجرد  ام  الالتر  وقبوله  الموقع  رضاء  فيستفاد  له، 
التوقيع   ونية، فحي   يأخذ 

  الإليكتر
ون    حوزة صاحبها، ومن ثم لا يعلمها    الإلكتر

شكل أرقام شية أو رموز محددة وتحفظ ف 
ه، فإذا استخدمت هذه الأرقام أي وقع بها صاحبها، فإن مجرد توقيعه هذا يدل على موافقته على البيانات والمعلومات  غت 

ام به.    وقع عليها وأنه يرغب الالتر 
 التر

وبالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة الثامنة والثلاثي   من اتفاقية روتردام نجدها جاءت مطابقة للنص الذي اشتملت  
( منها حيث أجازت أن يكون التوقيع على سند الشحن بخط اليد  3/ 19وذلك بموجب المادة )  1978عليه اتفاقية هامبورج  

ونية  بأية وسيلة آلية، أو أو    ، بالرموز أو    ، بالختمأو بالصورة المطابقة للأصل أو بالتقيب أو   أخرى، طالما أن ذلك لا يتعارض   إلكتر
ء، فإنما يدل    

  يصدر فيها سند الشحن. وهذا التماثل بي   الاتفاقيتي   المشار إليهما إن دل على شر
  ن على: إمع قانون الدولة التر

  ، الدولى  النقل  مجال    
ف  العلم   التطور  لمواكبة  التوقيعات  من  المتعددة  الأشكال  استخدام  على  استقر  قد  الدولى   الرأي 

  إنجاز مستندات النقل اللازمة. ويمثل هذا الأسلوب من أساليب  
واستجابته لما يتطلبه واقع النقل بالحاويات من شعة ف 

ها تطورا و   . (43) الحقبةتماشيا مع التقدم التكنولوج   الذي تشهده هذه التوقيع أحدث الأساليب وأكتر

التوقيع     
الأردن  ع  المشر عالج    وقد 

ون  المستند    الإلكتر تطبيقات  أحد    باعتباره 
ون  قانون  الإلكتر   

المعاملات    ف 
ونيةالإ      (44)  2015لسنة    15رقم    لكتر

ي    ع العام المعت  ونية باعتباره التشر      بالمعاملات الإلكتر
  ة الثاني  عرفته المادةفقد    الأردن. ف 

  تتخذ شكل    )البياناتمن نفس القانون بأنه  
ها وتكون مدرجة بشكل    ،إشاراتأو    ، رموز أو    ، أرقامأو    ، حروفالتر ، أو غت   

ون    إلكتر
التوقيع   به بهدف تحديد هوية صاحب  أو مرتبطة  تكون مضافة عليه  ه عن    وانفراده أو  ه(. باستخدامه وتميت   فالتوقيع    غت 

  
ون  الشي( وقد ينشأ التوقيع    )الرقمقد يشمل رقم شي أو شيفرة خاصة بشخص الموقع أو التوقيع بالكود الشخض     الإلكتر

ه للشخص مثل قزحية العي   أو بصمة  فريدة  فسيولوجيةباستعمال خواص بيولوجية أو    الأصبع. وممت  

ع      للتوقيعوبالعودة للتعريف الذي أورده المشر
    الأردن 

ون    تصلح    2نجد أن المادة    الإلكتر
  الوسائل التر

قد وسعت ف 
،لإجراء التوقيع    

ون    مجال التجارة    الإلكتر
ونيةالإوذلك بغية توفت  مرونة ف    من    . إلا لكتر

ع الأردن  أنه وبالمقابل حاول المشر
  والحماية لاستخدام التوقيع    الضمانةجانب آخر أن يكفل نوع من  

ون  اط لفاعلية التوقيع  الإلكتر   ، عندما اشتر
ون  ورة    الإلكتر ض 

ونيةالإمن قانون المعاملات  17)متوثيق هذا التوقيع    من خلال ما يعرف بالتوثيق  (. لكتر
ون  أو هيئات التوثيق. ويعتت    الإلكتر

  التوقيع  
ون  المعاملات    الإلكتر قانون    صادرة وفقا لأحكام 

ون  إلكتر توثيق  إذا كان مرتبطا بشهادة  ونيةالإموثقا  مة  والأنظ  لكتر
التوقيع   إنشاء  بمقتضاه وقت  الصادرة    والتعليمات 

ون  توثيق    الإلكتر أو جهة  المملكة    
ف    مرخصة 

ون  الكتر توثيق  عن جهة 
  معتمدة أو أي جهة حكومية سواء كانت وزارة أو مؤسسة رسمية عامة أو بلدية يوافق لها مجلس الوزراء على ذلك  

ون  الكتر
يطة استيفاء متطلبات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أو وزارة الاقتصاد الرقم  والريادة أو البنك الم  ركزي فيما يتعلق بالأعمال  شر

ونيةالإالمصرفية أو المالية  ونيةالإ، من قانون المعاملات 16)ملكتر  (. لكتر

 :  
اف بسند الشحن    المطلب الثان    من حيث الاعتر

ي    ع الأردن    موقف الاتفاقيات الدولية والتشر
ون    أداة ك  الإلكتر

 عقد النقل البحري   ثباتلإ 

     ذكرنا فيما 
ونية  صورة كتابةسبق أنه إذا ظهر سند الشحن ف  أي بغت  شكل الورق فإنه من حيث المبدأ يعتت     إلكتر

أما من حيث تطبيق هذا المبدأ فإن السؤال يثار    المبدأ، هذا من حيث   طرفيه،وتعتت  البيانات الواردة فيه حجة على    صحيح،
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  من هذه  
ي    ع الأردن    لمعرفة موقف كلا من الاتفاقيات الدولية والتشر

وبالتالى  معرفة ما    المسألة،على الصعيد الدولى  والوطت 
ف بسند الشحن    إذا كان يعتر

ون     لا. عقد النقل أم  ثباتلإ  أداةك  الإلكتر

اف بسند الشحن     من حيث الاعتر
ي    ع الأردن    ولمحاولة معرفة موقف كلا من الاتفاقيات الدولية والتشر

ون  فقد    الإلكتر
: رأينا تقسيم هذا المطلب إلى     الأول موقف الاتفاقيات الدولية المعنية بالنقل البحري للبضائع من دور سند    فرعيي  

نعرض ف 
  الشحن 

ون      الإلكتر
    إثباتكبديل لسند الشحن التقليدي ف 

ي    ع الأردن    موقف التشر
  الفرع الثان 

عقد النقل البحري. ونتناول ف 
   . السندمن ذات 

  موقف الاتفاقيات الدولية المعنية بالنقل البحري للبضائع من سند الشحن : الفرع الأول
ون   الإلكتر

، اتفاقية 1924بروكسل    )اتفاقيةنقصد بالاتفاقيات الدولية هنا الاتفاقيات البحرية المعنية بالنقل الدولى  للبضائع  
ف بسند الشحن  2008، اتفاقية روتردام  1978هامبورج   (. وسوف نعرض لهذه الاتفاقيات ليس فقط لمعرفة ما إذا كانت تعتر
  
ون  وري تغيت  هذه النصوص الدولية من  ثباتلإ  أداةك  الإلكتر    عدمه. عقد النقل، ولكن أيضا لمعرفة ما إذا كان من الصر 

   1924اتفاقية بروكسل لسندات الشحن  .1

  تقديرنا    إصدار إلى جواز    1924لم تشر اتفاقية بروكسل لسندات الشحن  
ونيا ويرجع السبب ف  مستند النقل إلكتر

ة كانت فيها     فتر
  تفكت  واضعيها خضوع سندات الشحن    لالتكنولوجيا أقلأن هذه الاتفاقية قد وضعت ف 

تطورا، لذا لم يكن ف 
ونيةالإ لها، فإذا نظرنا إلى إجمالى  نصوص الاتفاقية سوف يتضح لنا بأنها تستخدم مصطلحات تدل على أن سند الشحن    لكتر

، من الاتفاقية( وعلى 4/ ف  3لابد وأن يكون مكتوبا وورقيا، فهى  مثلا تنص على أن التحفظات يجب أن تكون مكتوبة ) المادة  
، من الاتفاقية (. والنقاش يدور حول معرفة  3/ف3على طلبه الخط  ) م  أن سند الشحن يجب أن يسلمه الناقل للشاحن بناء  

  ما إذا كان سند الشحن 
ون     به؟أم أنه يحتاج لنصوص جديدة خاصة  ،1924يخضع لأحكام اتفاقية بروكسل  الإلكتر

  تطبيق الاتفاقية على سند الشحن  
  الحقيقة ليست هناك مشكلة ف 

  ف 
ون  إذا اتفق أطراف الاتفاق على الخضوع    الإلكتر

ولحل    الاتفاق. ولكن المشكلة الحقيقة تثار بخصوص تطبيق الاتفاقية من تلقاء نفسها وبدون تدخل من أطراف    لأحكامها. 
: هل سند الشحن    

  تلك المشكلة يجب الإجابة عن التساؤل الآنر
ون  الذي يتم تبادله بنقله من الحاسب الآلى  الخاص   –  الإلكتر

  ؟ (45)يمكن اعتبار أنه قد تم تسليمه إلى الشاحن بالمعت  الذي تقصده الاتفاقية    –بالناقل إلى الحاسب الآلى  الخاص بالشاحن  

  البداية بأن نصوص  
  عصر لا يعرف تبادل البيانات    الاتفاقية قد للإجابة عن هذا التساؤل يمكننا القول ف 

وضعت ف 
  يتم عن طريقها تبادل البيانات وكذلك  

  عصر كانت الكتابة التقليدية فيه هى  الوسيلة الوحيدة التر
ونيا، وف    د ما ير   إثباتإلكتر

تؤديه   الذي  الغرض  ذات  تؤدي  الورقية  وللمستندات  للكتابة  بدائل  العالم  وعرف  الحال  تغت   فقد  اليوم  أما  بالمستندات. 
  أن    سند واعتبار داع  للتمسك بالمفاهيم القديمة لكلمة    المنطلق لا ومن هذا    الورقية. المستندات  

أن ما يرد بالاتفاقية يعت 
  لأن  

   إلى المطالبة بتغيت  نصوص    ذلك يقودنا سند الشحن يجب أن يكون ورفر
الاتفاقية لتتواكب مع التطور الذي حدث ف 

  إعطاء تعريف واسع لمصطلح سند الشحن الذي تستخدمه الاتفاقية بحيث يمكن من    البيانات. مجال تبادل  
ونرى أنه يكف 

اف بسند الشحن   . خلاله الاعتر  
ون    فطالما أن سند الشحن    الإلكتر

ون    ظل أحكام هذه    الإلكتر
يؤدي الغرض المقصود منه ف 

ف به الاتفاقية   . (46)الاتفاقية فلا داع  للتحامل عليه وسلبه صفة سند الشحن الذي تعتر

   1978اتفاقية هامبورج  .2

الشحن   من سند  هامبورج  اتفاقية  لموقف    بالنسبة 
ون  تثافالمشكلة    الإلكتر   ظل    ر لا 

ف  المطروحة  الصورة  بذات 
  عصر حديث يعرف تبادل البيانات بطرق أخرى غت  الكتابة ،فقد 

اتفاقية بروكسل وذلك لأن اتفاقية هامبورج قد تم إبرامها ف 
ونيةالإحققت اتفاقية هامبورج نقلة نوعية بهذا الخصوص فهى  لا تعارض استخدام الكتابة     سند الشحن وذلك استنادا    لكتر

ف 
قية والتلكس"، الأمر الذي ييش علينا القول بأن: اتفاقية 8/ف1لنص المادة )م   تنص على أن: "مصطلح الكتابة يشمل الت 

( التر
ونية.   هامبورج تقبل أية صورة أخرى للكتابة بما فيها الصورة الإليكتر

ونيةوقد أجازت اتفاقية هامبورج أن يكون التوقيع على سند الشحن بأية وسيلة   بموجب المادة الرابعة عشر   إلكتر
  المجال مفتوحا لقبول تكنولوجيا جديدة للتوقيع.   منها،

 الأمر الذي يبفر

ونيا، ولكن     تعريف " سند الشحن " وفقا لاتفاقية هامبورج بأنه قد يكون ورقيا أو إلكتر
إذن ليست هناك مشكلة ف 

ف هى  الأخرى بتبادل البيانات     كون الاتفاقية لا تنطبق إلا إذا كانت القواني   الوطنية تعتر
ونيا تكمن المشكلة ف  ، ويتضح  إلكتر
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ط لقبول التوقيع     تشتر
  فقرتها الثالثة السالفة الذكر التر

، إلا يكون ذلك من التحفظ الوارد بالمادة الرابعة عشر ف   
ون  الإليكتر

  ،  
ون    لا يرد إلا على سند الشحن الإليكتر

ون    يصدر فيها سند الشحن، فنظرا لأن التوقيع الإليكتر
متعارضا مع قواني   الدولة التر

  لا تعطيه 
ون    صدر فيها سند الشحن الإليكتر

فإنه قياسا على النص المذكور لا تنطبق اتفاقية هامبورج إذا كانت الدولة التر
 .  (47) ات القيمة القانونية لسند الشحن التقليديذ

   2008اتفاقية روتردام  .3

النقل     نفس فعالية سند 
ون  الإليكتر النقل  لتوسع أكتر بهذا الخصوص، فقد أعطت لسند  اتفاقية روتردام  جاءت 

  ولم تكتف بذلك، بل قامت بتنظيم أحكامه بشكل موسع مقارنة مع اتفاقية هامبورج ،فعرفت المادة الأولى بند  
من    18الورفر

"الم  :  
يعت  بأنه    

ون  الإليكتر النقل  سجل  اتصال  الاتفاقية  بوسيلة  الناقل  يصدرها  أكتر  أو  واحدة  رسالة    
ف  الواردة  علومات 

ونية بمقتض  عقد النقل، بما فيها المعلومات المرتبطة منطقيا بسجل النقل     إليكتر
ون  بواسطة مرفقات أو الموصلة    الإلكتر

  بطريقة أخرى بسجل النقل  
ون  ، ه من جانب الناقل بحيث تصبح جز إصدار إبان أو عقب    الإلكتر  

ون  ء من سجل النقل الإليكتر
 :  
 والتر

 تثبت تسلم الناقل أو الطرف المنفذ البضائع بمقتض  عقد النقل.  −

 تثبت وجود عقد النقل أو تحتوي عليه ".  −

ونيةالإوهكذا أصبحت بيانات الشحن     يستلمها الناقل أو    لكتر
تجد سندا قانونيا لها، على أنها إيصال بالبضاعة التر

: إنهالشخص المفوض من قبله وأنها تثبت أيضا عقد النقل فيما بي   الناقل والشاحن   أصبحت تقوم بنفس الدور الذي    ا بمعت 
 تقوم به وثائق الشحن الخطية. 

القضاء      قضية عرضت على 
يوتطبيقا لما سبق فف   GRANT V. SOUTHWESTERN AND)  الإنجلت  

COUNTRY PROPERTIES ) ونيةالإحكم بأن سندات الشحن    (. 48)تعتت  سندات قانونية  لكتر

ونيةالإوبالرغم من أن اتفاقية روتردام قد أقرت ضاحة نظام سندات الشحن   ، إلا أنه ما زالت تنظر باستحياء    لكتر
  هذه الاتفاقية بأن 8إلى هذه السندات ، ذلك أن المادة )م  

ء تقتض   
/أ من الاتفاقية ( قد نصت على أنه ) يجوز تسجيل أي شر

يطة أن يكون     ، شر
ون    سجل النقل    إصدار يشتمل عليه مستند النقل أو يحمله سجل نقل إلكتر

ون  واستخدامه لاحقا    الإلكتر
  أنه  لا يمكن  

الناقل والشاحن ( وهذا يعت    السند    إصدار بموافقة 
ون    الطرفان،    الإلكتر

  ضوء أحكام الاتفاقية دون تراض 
ف 

  
ون    سند إلكتر

  الأطراف على أن يفرغ المحتوى ف 
  المطلوب لانعقاد العقد وإنما تراض 

اض    ليس هو التر
اض  وبداهة فإن هذا التر

 . (49)د والاتفاق على استعمال هذا السن

  هدم التقاليد البحرية الراسخة منذ أمد بعيد ، فالوثائق  
فاتفاقية روتردام رغم طابعها التقدم  ، إلا أنها لم ترغب ف 

  الورقية مازالت محتفظة بمكانها وغت  مهددة بالإلغاء ، بل إن الاتفاقية قد جعلت الاستعمال  
ون  لوثائق النقل طريقة   الإلكتر

ام القيود المفروضة على كل   بديلة للوسائل التقليدية المعروفة وللأطراف حرية الاختيار بي   هذه الطريقة أو تلك ، مع احتر
يع  المتقدم الذي عالجت به الاتفاقية الجديدة سندات الشحن   ونيةالإطريقة .ومن هذا المنطلق نرى مدى النمط التشر ،  لكتر

  طرأت على صعيد النقل البحري 
 .  (50)والذي يتناغم مع التطورات التر

الشحن      دقيق لسند 
  وكتوصية لوضع تنظيم قانون 

ون  المصادقة على    الإلكتر   لابد من 
القانون الأردن    

  اتفاقيةف 
 النفاذ الدولى     2008روتردام  

  لم تدخل حت  
يع     أحدثبالمصادقة عليها ستتوصل المملكة إلى    ذ ، إ(51)  بعدوالتر تنظيم تشر

  مجال النقل  
ونيةالإهذه الاتفاقية جاءت بأحكام تفصيلية لسجلات النقل    البحري لأنلتبادل البيانات ف  وطرق تداولها    لكتر

إليها عند   بالإحالةسابقا، بحيث يمكن للمملكة أن تصادق على هذه الاتفاقية وتستفيد من نصوصها وذلك   ا ما ذكرنعلى نحو 
  تنظيم سند الشحن 

ون   . الإلكتر

  من العام  
ين الثان  النفاذ  حت    1978التاري    خ الذي دخلت فيه قواعد هامبورج    ك، ذل1992فإذا كان الأول من شهر تشر

مع مرور الزمن تأكد أن هذه   ولكن  ،الاتجاهكتبت بهذا    والأبحاثقلقي   من تطبيق تلك القواعد وأن العديد من المقالات    كنا 
  مصالح  

ف  . القواعد هى   أن    الشاحني   فنستطيع  اليوم  قواعد    نتجرأ أما  تضمنتها    
التر القانونية  النصوص  بفضل  إنه  ونقول 

تقف قواعد روتردام عند هدفها الجوهري المتمثل بخلق نوع من    البحرية فلمقدمت خدمات جليلة إلى التجارة    روتردام،
الشاحني   ومصالح   بي   مصالح  ، التوازن  التطوير    الناقلي   ورة  بند ض  تحت  النصوص  من  العديد  استحداث  إلى  ذهبت  بل 
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  قواعد 
ها لمفهوم عقد  النقل،والحداثة ف  ونيةالإوصولا بمستندات وبيانات النقل  النقل،ابتداء من تغيت          . لكتر

  
اف بسند الشحن : الفرع الثان    من حيث الاعتر

ي    ع الأردن    موقف التشر
ون   الإلكتر

: سوف نقسم هذا الفرع إلى     الأولى موقف قانون التجارة البحرية رقم    فقرتي  
سند    من  1972لسنة    12نتناول ف 

،الشحن    
ون       الإلكتر

من ذات المستند   2018لسنة    29  الوسائط رقمموقف قانون النقل الدولى  متعدد    الثانية: ونعرض ف 
   
 تباعا. وذلك على النحو الذي سيأنر

 1972لسنة  12موقف قانون التجارة البحرية رقم  .1

  وبالتحديد إلى النصوص الخاصة بعقد النقل البحري للبضائع،  
إذا نظرنا إلى نصوص قانون التجارة البحرية الأردن 

ط بصفةفقد يبدو لأول وهلة إن هذا القانون     مجال التجارة البحرية ونقل البضائع    يشتر
عامة أن تكون المستندات المتبادلة ف 

شحن   سند  هو  المستخدم  الشحن  سند  يكون  أن  خاصة  وبصفة  ورقية  محررات  هيئة  ،على   
هذه    ورفر إن  نرى  أننا  إلا 

والمحررات   الورقية  المحررات  تقبل  أنها  بمعت   بالمرونة  تمتاز  ونيةالإالمصطلحات  العديد من    سواء. على حد    لكتر فهناك 
المادة   فمثلا:  تأكد ذلك    

الأردن  ع  المشر استخدمها    
التر أن    198المصطلحات    تنص على 

السفينة   ت)يثبوالتر إيجار  عقد 
بالبينة الخطية ويطلق على هذا المخطوط أسم سند إيجار السفينة أو أسم وثيقة الشحن تبعا لنوع النقل  والنقل البحري 

  حالة الملاحة الساحلية  
  تجت   للربان   200والمادة    القريبة(. البحري إلا أن المتعاقدين يعفيان من تنظيم سند خط  ف 

والتر
الشحن هى  سند بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان وهى  تنظم على نسخ   )وثيقةثلاث نسخ لوثيقة الشحن حيث تنص  إصدار 
إليه وثالثة للربان ...(  والمادة    ثلاث:  بناء على    202نسخة للواسق وثانية للمرسل  بيانات البضائع    على إدراج 

  تقض 
والتر

ذكر علامات " ماركات" الطرود وعددها وكمية البضائع ونوعها وزنتها بناء على    يصت  )تنص  التصري    ح الكتان   للشاحن حيث  
  يقدمها الشاحن قبل  

  تجت   للناقل أو من ينوب عنه إدراج تحفظات على حالة    218والمادة    الشحن(. البيانات الخطية التر
التر

  مرفأ    إذا )تنص وتكييف البضاعة حيث 
رت فعلى مستلمها أن يوجه للناقل أو وكيلة تحفظات خطية ف  هلكت البضائع أو تصر 

ولكن إذا دققنا النظر فيما ورد    ومكتوبا. وهذه كلها مصطلحات قد تفيد بأن سند الشحن لإبد وأن يكون ورقيا    (. التفري    غ ... 
  يتم  

ون  ه وقبوله والتحفظ على  إصدار بهذه المواد من مصطلحات سوف نجد أن جميعها تصلح لأن ترد على سند شحن إلكتر
  . ونيا عن طريق الحاسب الآلى   البيانات فيه إلكتر

  المادة  
بأن يثبت عقد إيجار السفينة والنقل البحري بالبينة الخطية ويطلق    198فبالنسبة للمصطلح المذكور ف 

ونيا إذ بعد   على هذا المخطوط أسم سند إيجار السفينة أو أسم وثيقة الشحن تبعا لنوع النقل البحري فهذا ممكن كذلك إلكتر
ونيةالإسندات الشحن    تسجيل كل من الناقل والشاحن نفسيهما لدى مشغل ونيا للشاحن    إصدار يمكن للناقل    ،لكتر سنده إلكتر

الشحن   أمام سند  ليست عقبة  . فهذه   
ون  المادة    الإلكتر   

ف  المذكور  للمصطلح  بالنسبة  بتحرر سند    200أما    
يقض  والذي 

  أن سند الشحن ورقيا إلا أنه لا يمنع أن يكون ا  نسخ،الشحن من ثلاث  
ونيا، لسند فهو أيضا وإن كان يعت  فالحاسب الآلى    الكتر

  ذات    إصدار يمكنه  
عدة نسخ من سند الشحن غت  مرتبط بكونه    إصدار حيث إن    الوقت،نسخة أو أكتر من ذات المستند ف 

  يقدمها الشاحن م  ورقيا. 
ا بالنسبة لمصطلحات )البيانات الخطية التر   البضائع م  202وأخت 

، التحفظات الخطية المتعلقة ف 
  الحاسب   ( فهى  218

لا تشكل مشكلة لأن البيانات المتعلقة بالبضائع والتحفظات الواردة على حالة البضائع يمكن إدخالها ف 
، بالبضائع    الآلى  المتعلقة  فالبيانات  وبالتالى   صورة كتابة،    

ف  الشاشة  على  تظهر  الآلى   الحاسب  تدخل    
التر البيانات  فهذه 

  الحاسب الآلى  ثم 
   العلاقة. إرسال هذه البيانات إلى صاحب والتحفظات يمكن إدخالها ف 

  ومفاد هذا الكلام أنه إذا ظهر سند  
ونيةصورة    الشحن ف    أي غت  ورقية    إلكتر

ضوء أحكام قانون التجارة البحرية،    ف 
شد بما ورد   طرفيه،وتعتت  البيانات الواردة فيه حجة على  صحيحا،فإنه من حيث المبدأ يعتت   وتأكيدا للرأي الذي نؤيده نستر

  المواد  
ونيةقانون المعاملات    من  7و  6ف  .   إلكتر  

ونيةالإمن قانون المعاملات    6فوفقا للمادة    الأردن  ي    ع    فإذا   لكتر اط أي تشر اشتر
، تقديم قيد أو عقد بشكل     فيعتت  السجل    خط 

ون  يطة إمكانية الاطلاع   الإلكتر الخاص بأي منهما منتجا للآثار القانونية ذاتها شر
،على معلومات السجل    

ون    وإمكانية تخزين السجل    الإلكتر
ون    أي وقت من إحداث أي تغيت     الإلكتر

  عنه. والرجوع عليه ف 
ط ليكون السجل  7ووفقا للمادة    من نفس القانون فإنه يشتر

ون    الإ  الإلكتر
أن يتم حفظه بالشكل الذي تم به   ثباتله حجة ف 

  اله أو تسلمه وبشكل يضمن عدم إجراء أي تغيت  أو تعديل على محتواه، أي عدم قابلية السجل  أو إرس  إنشاؤه
ون  للتحوير    الإلكتر

ط القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات ، لإمكان الرجوع إليه عند الحاجة ،   حتر يمكن الاعتماد عليه ومنحه الحجة ، كما يشتر
فإذا استوف     ، أو تسلمه  أو إرساله  إنشائه  إليه وتاري    خ ووقت  المنشر  والمرسل  التعرف على  التمكن من  ط  بالإضافة إلى شر

  السجل 
ون    الإ  الإلكتر

وط السابقة أصبح حجة كالدليل الكتان   الذي يتمتع بالحجية ف 
 . ثباتبمحتواه الشر
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  المادة  
ونية الإمن قانون المعاملات   17وتقض    يكون للسجل  -أ بأن:  2015  لكتر

ون      الإلكتر
ون  المرتبط بتوقيع الكتر

ونيةالإمحم  الحجية ذاتها المقررة للسند العادي ويجوز لأطراف المعاملة     ويكون للسجل    -ب  به. الاحتجاج    لكتر
ون   الإلكتر

  موثق الحجية ذاتها المقررة للسند العادي ويجوز لأطراف المعاملة  
ون  ونيةالإالمرتبط بتوقيع الكتر   به. والغت  الاحتجاج    لكتر

  الفقرتي      -ج
  غت  الحالات المنصوص عليها ف 

  ب من هذه المادة يكون للسجل    أ، وف 
ون  ونيا    الإلكتر الذي يحمل توقيعا الكتر

  مواجهة أطراف المعاملة  
ونيةالإالحجية ذاتها المقررة للسند العادي ف    حال الإنكار يقع عبء الإ   ،لكتر

على من يحتج    ثباتوف 
. بالسجل    

ون    ويكون السجل    -د  الإلكتر
ون       الإلكتر

  حجية الأوراق غت  الموقعة ف 
ون    - ه  . ثباتالإ غت  المرتبط بتوقيع الكتر

ونيةالإأي سند أو تصديقه بالوسائل  إصدار يجوز  ي لكتر   طة ارتباط السجل شر
ون     الإلكتر

ون     موثق. الخاص به بتوقيع الكتر

  لتنظيم المعاملات    ذلك يتضحومن خلال  
ع الأردن  ونية الإلنا أن هناك محاولات لا يستهان بها من طرف المشر   لكتر

ونيةالإ وإضفاء الحجية على الوثائق     قانون المعاملات    ،لكتر
  ف 
ع الأردن  ونيةالإولكن لم يتطرق المشر للأحكام الخاصة    لكتر

    ثباتبالإ 
ون    من بينها سند الشحن    الإلكتر

  بعض المعاملات كالمعاملات البحرية والتر
  ف 

ون  إذ اكتف  بالنص على الأحكام    الإلكتر
ونيةالإبصفه عامة وذلك فيما يخص المعاملات    نرى انطباقها على سند الشحن  لكتر

  والتر
ون  .  الإلكتر  

 بشكل ضمت 

  وضعه الحالى  لا يشكل عائقا أمام تطبيق  
  ف 
وبناء على كل ما تقدم يمكننا القول بأن قانون التجارة البحرية الأردن 

هامبورج   الشحن    1978اتفاقية  بسند  متعلق  نزاع  على كل  تنطبق    
  التر

ون       الإلكتر
الأردن  ي    ع  التشر أن  وهو  بسيط  لسبب 

ونيةالإوبالأخص) قانون المعاملات   ف ضمنيا بسند الشحن  2015لسنة  15رقم    لكتر   ( يتضمن نصوص قانونية تعتر
ون    الإلكتر

ح وضع تنظيم   اف المباشر وذلك بنصوص ضيحة على غرار الاتفاقيات الدولية الحديثة وعليه فإننا نقتر وإن كنا نميل للاعتر
الشحن   يع  مباشر لسند    تشر

ون  القانون    الإلكتر   
المباشر ف  التنظيم  إذا حدث مثل هذا  أنه  البحرية حيث  التجارة  قانون    

ف 
ف قواني    تعتر

  فإن المملكة ستستطيع أن تنضم إلى ركب الدول التر
  ها بشكل مباشر بسند الشحن  نالبحري الأردن 

ون   الإلكتر
وبالتالى  ستتمكن من تطبيق اتفاقية هامبورج دون أي عقبات أو تعقيدات
(52) . 

   2018لسنة  29موقف قانون النقل الدول  متعدد الوسائط رقم  .2

  قانون 
  ف 
ع الأردن    يفرض المشر

    2018تحقيقا للأمان القانون 
اللجوء إلى مستند نقل وهو حسب التعريف الوارد ف 

القانون    2المادة   نفس  هذا    النقل:   )وثيقةمن  لأحكام  وفقا  النقل  بموجب عقد  يصدر  الوسائط  متعدد  دولى   نقل  مستند 
 . القانون(

  المواد  
  إلى مستند النقل من ذات القانون ف 

ع الأردن  ( ويمكن أن نستنتج من هذه المواد  8  ، 7  ،6 ،5)وتطرق المشر
وط الشكلية لمستند النقل   مهمةوتطرح إشكالية    النقل. مستند النقل يقع على عاتق متعهد    إصدار أن واجب     خصوص الشر

ف 
: هل يصح اللجوء إلى المستند     متعدد الوسائط ألا وهى 

ون    اللجوء إلى مستند مكتوب عادي؟   الإلكتر
ع الأردن   أم يفرض المشر

   
ع الأردن    اتفاقية روتردام    ودقيقة،  واضحة،فيما يخص هذه المسألة لم تكن إجابة المشر

على عكس ما نجده ف 
المادة    . 2008   

ف  يقتصر    
الأردن  ع  قانون    5فالمشر النقل    2018من  الشاحن ومتعهد  بي    التعاقد  تم  إذا   " أنه  بالنص على 

وثيقة النقل هذه وبموجب    إصدار وثيقة النقل وتسليمها للشاحن". إلا أن    إصدار وأصبحت البضائع بحيازة متعهد النقل فعليه  
  عملية   إصدار من نفس القانون لا تمنع من  7المادة  

أي " ... وثائق أخرى تتعلق بعملية النقل أو بأي خدمات أخرى تدخل ف 
العلا النافذة ذات  يعات  التشر أو  الدولية  للاتفاقيات  الوسائط وفقا  متعدد  الدولى   القانونية  النقل  بالحجة  يخل ذلك  قة ولا 

ع المستند     تتعلق بعملية النقل؟ وهل يقصد المشر
لوثيقة النقل". فهذا النص يثت  التساؤل حول المقصود بالوثائق الأخرى التر

؟  
ون    الإلكتر

  للإجابة عن هذا التساؤل نميل إلى إدخال المستند  
ون    تتعلق بعملية النقل    الإلكتر

ضمن مصطلح الوثائق الأخرى التر
  المادة  

  ورد النص عليها ف 
ونيةالإالوسائل    بإدماجوهذا يسمح    أخرى،فالنص يحيل إلى أي وثائق    ، 2018من قانون    7والتر   لكتر

  المعاملات  
  أصبحت سائدة أو على الأقل رائجة ف 

يعات النافذة ذات العلاقة    الدولية. التر كما أن النص السابق يحيل إلى التشر
  حجة الوثيقة 

ع الأردن  ونيةالإوقد قبل المشر ونيةالإعلى نحو ما ذكرنا سابقا بصدور قانون المعاملات  لكتر لسنة   15رقم  لكتر
  " السجل  أن: منه على  2والذي ينص بموجب المادة  2015

ون    تحتوي على  الإلكتر
 عقد أو أو  ، قيد هو رسالة المعلومات التر

أي منها أو تخزينها أو استخدمها أو نسخها أو إرسالها أو تبليغها أو تسلمها باستخدام    إنشاءمستند أو وثيقة من نوع آخر يتم  
  الوسيط  

ون  المعاملات    الإلكتر قانون    وبمقتض  
ع الأردن  ونية الإ". والمشر لخدمات    لكتر اللازمة  الخاصة  الهياكل  قد وضع 

ونيةالإالمصادقة   المتعلق بالمصادقة على نظام ترخيص    2013/ 10/ 27  الوزراء بتاري    خناهيك عن صدور قرار مجلس    . لكتر
  واعتماد جهات التوثيق 

ون   . (53) 2013لسنة  الإلكتر
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مستند النقل المتعدد   إصدار جواز    إلى  1980وقد أشارت اتفاقية الأمم المتحدة للنقل الدولى  المتعدد الوسائط   
  )م

ونيا عندما نصت ف  مستند نقل متعدد   إصدار إذا وافق المرسل على ذلك    يجوز،  -4( منها بأنه "  4/ف5الوسائط إلكتر
  تنص المادة    أخرى أو وسيلة    ميكانيكية، الوسائط أي وسيلة  

يحتوي مستند النقل المتعدد    أنعلى    8تحفظ سجلا للبيانات التر
     الوسائط. 

  هذه الحالة يقوم متعهد النقل المتعدد الوسائط، بعد أخذه البضائع ف 
تسليم المرسل مستندا مقروءا    عهدته، وف 

  حكم هذ  المذكور،ويعتت  المستند    الصورة،يحتوي على جميع البيانات المسجلة على هذه  
ه الاتفاقية مستند نقل متعدد  ف 

    ". الوسائط 

  ويلاحظ على هذا النص انه يمثل البذرة الأولى لظهور مستند النقل المتعدد الوسائط  
ون    ب ما ذهعلى خلاف    الإلكتر

...    1978وضع اتفاقية النقل متعدد الوسائل لا يختلف عن وضع اتفاقية هامبورج لسنة    أنإليه أحد الفقهاء حيث ذكر "  

  جاءت بها اتفاقية النقل متعدد الوسائل هى     والإضافة
الآلى  الذي يبي   المعلومات    وإيصالالشحن    إيصال  أنالوحيدة التر

   
وبدورنا نحن لا نتفق مع هذا الرأي فقد    ".   (54)عقد النقل متعدد الوسائل    إثباتالمسجلة يعط  للشاحن ليسد حاجته ف 

ة على جواز    1980جاءت اتفاقية الأمم المتحدة   مستند النقل المتعدد الوسائط بصورة    إصدار بفقرة واضحة وضيحة ومباشر
ونية   شهدها عالمنا , إذ من    إلكتر

  ظل التطورات الهائلة التر
أو أي وسيلة أخرى تحفظ سجلا للبيانات وهو أمر محمود عليه ف 

  إشارةلم تشر ولو    أنها سند الشحن ( بفقراتها الثلاث نلاحظ    إصدار من اتفاقية هامبورج  والمعنونة )    14قراءة نص المادة  
  نص الفقرة    إصدار بسيطة وواضحة إلى جواز  

ونيا كما هو الحال ف  من اتفاقية الأمم المتحدة    5من المادة    4سند الشحن إلكتر
ونية أو وسيلة آلية   بأيةيكون التوقيع على سند الشحن معمولا  أنحو ما ذكرنا سابقا اكتفت وعلى ما ن وإنما  1980  .   إلكتر

  
  سبقت صدور قانون   اعتقاديوف 

وري بعد هذه التعديلات التر المتعلق بالنقل متعدد  2018أرى أنه كان من الصر 
  الوسائط توضيح هذه المسألة ، وتوضيح أنه يقبل اللجوء إلى مستند النقل 

ون      الإلكتر
  ف 
ع الأردن  ، خاصة إذا ذكرنا أن المشر

  اتفاقية هامبورج  دون أن يأخذ بعي   الاعتبار التطور التكنولوج   الهائل  
خصوص هذه المسألة قد اقتصر على أخذ ما ورد ف 

  نظمت هذه المسألة بشكل    2008اتفاقية روتردام    ، وهو تطور أخذته بعي   الاعتبار  1978منذ سنة  
   التر

مفصل وذلك ف 
ونيةالإحيث تدل تلك النصوص على إمكانيه الالتجاء إلى مستندات النقل    العديد من النصوص،   هذا    لكتر

ء ف   
، وأن لا شر

ط إتباع إجراءات معينة تحقيقا    للتداول على الشكل يمنع من أن تكون قابلة     هذه الحالة ، ومن ثم فإننا    للأمانشر
  ف 
القانون 

ح تعديلا موسعا لقانون     سواء أكان بشكل قابل للتداول أو غت  قابل للتداول    إصدار يسمح ب  2018نقتر
ون  مستند نقل الكتر

، وعلى نحو ما نصت عليه قواعد روتردام    1978ويأخذ بعي   الاعتبار التطور التكنولوج   الهائل منذ صدور اتفاقية هامبورج  
2008  .   

 ومناقشتها نتائج الدراسة  .6

     ثباتلإ   أداةدور سند الشحن التقليدي ك  إن .1
  ظل استخدام الحاويات ف 

ة ف  عقد النقل البحري قد تأثر لدرجة كبت 
  ظل نظام النقل البحري التقليدي يبفر سند الشحن محتفظا بأهميته ك  البحري. النقل  

عقد    ثباترئيسية لإ   أداةفف 
  هذا المجال باعتبار أن النقل بالحاويات   البحري. النقل  

  ظل النقل بالحاويات فقد تبي   لنا أنه يفقد دوره ف 
أما ف 

  فحسب. يحتاج لوثيقة تغط  كافة مراحل النقل من الباب إلى الباب دون أن تقتصر على المرحلة البحرية  

ونيةالإسندات الشحن   .2 أصبحت بيانات الشحن    الحديث، فقد وجزءا من النقل البحري    واقعة،صارت حقيقة    لكتر
ونية تجد سندا قانونيا لها بموجب اتفاقية روتردام     يستلمها الناقل أو  2008الإليكتر

، على أنها إيصال بالبضاعة التر
 .  الشخص المفوض من قبله وأنها تثبت أيضا عقد النقل فيما بي   الناقل والشاحن

  قانون النقل الدولى  متعدد    أن .3
  قانون التجارة البحرية أو ف 

  سواء ف 
ي    ع الأردن    التشر

وضعه الحالى  لا يشكل   الوسائط ف 
  تنطبق على كل نزاع متعلق بسند الشحن    1978عائقا أمام تطبيق اتفاقية هامبورج  

  التر
ون  لسبب بسيط   الإلكتر

المعاملات   قانون  أن  ونيةالإوهو  الشحن    2015لسنة  15رقم    لكتر بسند  ف ضمنيا  تعتر قانونية  نصوص  يتضمن 
  
ون   .الإلكتر

 التوصيات   .7

  ظل قانون التجارة البحرية رقم  .1
  سواء ف 

ع الأردن    ظل قانون النقل الدولى  متعدد   1972لسنة  12نناشد المشر
أو ف 

يع  مباشر لسند الشحن    2018لسنة    29الوسائط للبضائع رقم   ورة التدخل وذلك بوضع تنظيم تشر   بصر 
ون  . الإلكتر

  تتم    إنحيث  
يع  سوف يساعد على تطبيق قواعد قانونية موحدة على عمليات النقل التر مثل هذا التدخل التشر
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  بسند الشحن  
ون    المعاملات سواء    الإلكتر

البحرية أحادية الواسطة أو المعاملات المتعلقة بالنقل متعدد الوسائط    ف 
ونيةالإوذلك دون الحاجة للإحالة إلى قانون المعاملات   ونيةباعتباره القانون الذي ينظم المعاملات    لكتر بصفه   الإلكتر

   عامة. 

إلى    ،2008روتردام    اتفاقيةالمصادقة على   .2 الأردنية  المملكة  بالمصادقة عليها ستتوصل  يع     أحدثإذ 
تنظيم تشر

  مجال النقل  
ونيةالإهذه الاتفاقية جاءت بأحكام تفصيلية لسجلات النقل    البحري لأن لتبادل البيانات ف  ، بحيث  لكتر

إليها عند تنظيم سند الشحن    بالإحالةيمكن للمملكة أن تصادق على هذه الاتفاقية وتستفيد من نصوصها وذلك  
  
ون   . الإلكتر

 بيان تضارب المصالح 

  المصالح.  
 يقر جميع المؤلفي   أنه ليس لديهم أي تضارب ف 

 المراجع  

 .1924اتفاقية بروكسل لسندات الشحن، 

 .1978اتفاقية النقل الدولى  للبضائع بطريق البحر )قواعد هامبورج(، 

 .1980اتفاقية الأمم المتحدة للنقل الدولى  متعدد الوسائط )قواعد جنيف(، 

 .2008اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولى  للبضائع بطريق البحر كليًا أو جزئيًا )قواعد روتردام(، 

   .(2010) .حسن، سوزان على  
ون   .الإسكندرية، مصر: دار الجامعة الجديدة .سند الشحن الإلكتر

، أحمد محمود  
الشحن لسنة   .(1989) .حست  لمعاهدة بروكسل لسندات  ا 

ً
للبضائع طبق البحري  الدولى   كما    1924النقل 

لسنة   بروكسل  وتوكول  بت  هامبورج   1968عدلت  ومعاهدة  العربية  البحرية  القواني    إلى  الإشارة  (. 2)ط.    مع 
 .الإسكندرية، مصر: منشأة المعارف

النقل البحري1989الجزائري، هاشم رمضان. ) مجلة  .(. أثر وظيفة الحاويات على وظيفة سند الشحن كأداة لإثبات عقد 
 .12الحقوق الكويتية، 

   .(2009) .رمضان، عادل
ون   .الإسكندرية، مصر: المكتب الجامع  الحديث .التوقيع الإلكتر

قاوي، محمود سمت    .القاهرة، مصر: دار النهضة العربية .القانون البحري .(1993) .الشر

 .الإسكندرية، مصر: دار المطبوعات الجامعية .القانون البحري .(2006) .طه، مصطف  كمال

بالحاويات .(1988) .عثمان، موش محمد النقل    
العادي وف  النقل    

الشحن ف  ]رسالة ماجستت  غت  منشورة[. كلية    وثيقة 
 .الحقوق، الجامعة الأردنية

( . ، عبد القادر حسي   مجلة الحقوق  .1980(. اتفاقية الأمم المتحدة حول النقل الدولى  متعدد الوسائل لسنة  1984العطت 
 .3الكويتية، 

، عزيز   تنفيذ عقد البيع .(1971) .العكيلى 
 .القاهرة، مصر: دار النهضة العربية .دور سند الشحن ف 

، مجيد حميد. )  (. 1)7مجلة العلوم القانونية،  .(. سندات الشحن وتطور أساليب النقل1988العنبك 

، مجيد حميد. )  (. 2)7مجلة العلوم القانونية،  .(. سندات الشحن وتطور أساليب النقل1988العنبك 

  ضوء اتفاقية روتردام  2018العيسوي، مروة محمد. )
  ف 
ون    لسندات الشحن البحري الإلكتر

لنقل    2008(. التنظيم القانون 
 (. 34)2مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات الإسكندرية،  .البضائع دوليًا عت  البحر

( سيد.  على     2002قاسم، 
ون  الإلكتر للتوقيع  القانونية  الجوانب  بعض  الحقوق، جامعة  .(.  والاقتصاد، كلية  القانون  مجلة 

 (. 1)72القاهرة، 

16

Jordan Journal of Applied Science-Humanities Series, Vol. 34 [2023], Iss. 1, Art. 8

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jjoas-h/vol34/iss1/8

https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v34i1.427
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

- 149  - 

  1.427i34h.v-/jjoas10.35192https://doi.org/ 

  

  

  

 .1972لسنة   12قانون التجارة البحرية رقم 

ونية رقم   .2015لسنة   15قانون المعاملات الإلكتر

 .2018لسنة  29قانون النقل الدولى  متعدد الوسائط رقم 

ح قانون التجارة البحرية .(2007) .قايد، محمد بهجت عبد الله   شر
  والثالث، ط.    الوسيط ف 

(. القاهرة، مصر:  2)الجزءان الثان 
 .دار النهضة العربية

ح قانون التجارة البحري .(1999) .م   شر
 .عمان، الأردن: دار الثقافة للنشر  .الوسيط ف 

  النقل البحري2004م. )
  ف 
ون  تبة على استعمال سند الشحن الإلكتر موك،   .(. الآثار المتر مؤتمر القانون والحاسوب، جامعة الت 

 .الأردن

( الشحن  2009م.  سند  لاستخدام  إداريًا،  قانونيًا،  تقنيًا،  السعودية  العربية  المملكة    
ف  البحري  النقل  أجهزة  استعداد   .)

  
ون   .1مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية،  .الإلكتر

مجلة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا   .(. اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع1982محمود، أحمد عبد المنصف. )
 .(15)8والنقل البحري،  

  سندات الشحن ومشارطات الإيجار .(1980) .المقدم، صلاح محمد السعيد
]رسالة دكتوراة غت  منشورة[.   تنازع القواني   ف 

 .كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية

ونية بي   الواقع والمأمول .(2005) .موش، محمد إبراهيم  .الإسكندرية، مصر: دار الجامعة الجديدة .سندات الشحن الإلكتر
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  لسندات الشحن البحري   .1
  د.مروة محمد العيسوي ، التنظيم القانون 

ون    ضوء اتفاقية روتردام    الإلكتر
لنقل البضائع دوليا عت  البحر ، لحولية كلية الدراسات الاسلامية   2008ف 

  ، العدد الرابع والثلاثي   ،  ص 
 .   763والعربية للبنات الاسكندرية ، المجلد الثان 

  الجريدة  2018تنص المادة الأولى من هذا القانون على أنه " يسم هذا القانون قانون النقل الدولى  متعدد الوسائط لسنة  .2
ة ف  ويعمل به بعد مرور ثلاثي   يوما من تاري    خ نشر

  نشر هذا  وبالفعل فقد الرسمية ".  
 . 2018/  6/  14وبالتالى  فقد دخل هذا القانون حت   التنفيذ ابتداءا من تاري    خ  . 2018/  5/  14الجريدة الرسمية بتاري    خ  القانون ف 

البحري للبضائع طبقا لمعاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة   .3 الدولى   النقل   ،  
وتوكول بروكسل لسنة    1924د.أحمد محمود حست  مع الإشارة إلى   1968كما عدلت بت 

 . 138، ص 157. بند 1989الثانية،  القواني   البحرية العربية ومعاهدة هامبورج، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة

، النقل الدولى  البحري للبضائع طبعة  .4  
 . 138، مرجع سابق، ص 1989د.أحمد محمود حست 

، دور سند الشحن ف  تنفيذ عقد البيع، دار النهضة العربية، القاهرة،  .5  .  119،  ص  1971د.عزيز العكيلى 

ح قانون التجارة البحرية ، دار الثقافة للنشر ، عمان ،  .6   شر
، الوسيط  ف   . 280، ص1999د.عبد القادر حسي   العطت 

  د.سوزان على  حسن، سند الشحن  .7
ون   . 9، ص 1، بند 2010، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، الإلكتر

  د.سوزان على  حسن، سند الشحن  .8
ون   . 9، ص 1، مرجع سابق ، بند الإلكتر

  د.سوزان على  حسن، سند الشحن  .9
ون   . 9، ص 1، مرجع سابق ، بند الإلكتر

 . 290، ص 2006 الإسكندرية، الجامعية،د. مصطف  كمال طه، القانون البحري، دار المطبوعات   .10

قاوي، القانون البحري، دار النهضة العربية، القاهرة،  .11  . 326، ص 1993د.محمود سمت  الشر

  والثالث، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، ال .12
ح قانون التجارة البحرية الجزءان الثان    شر

 .  66، ص 2007 – 2006قاهرة، د.محمد بهجت عبد الله قايد، الوسيط ف 

13.   
  مجلة العلوم القانونية، المجلد السابع، العددان الأول والثان 

، سندات الشحن وتطور أساليب النقل، بحث منشور ف  ، بغداد، د. مجيد حميد العنبك   
،  1988، مطبعة العان 

 46ص 

  اختيار الألفاظ، فكما هو ا .14
  الدقة ف 

  ظل نظام النقل الحديث بالحاويات يتطلب بذل العناية وتوج 
  الدراسات القانونية عموما  أن التقدم الذي طرأ على سند الشحن ف 

لحال ف 
باستخدام المصطلحات الحديثة وذلك لأن نظام النقل   فإن لكل كلمة معت  ولكل مصطلح مدلول ونتيجة لذلك فقد حرص واضع  قواعد روتردام على مواكبة تلك التطورات

  النقل البحري. 
  كانت مستعملة ف 

 بالحاويات غت  من مدلول العديد من المصطلحات القديمة التر
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  الجريدة  .15
  نشر هذا القانون ف 

 . 698، ص  1972/ 5/ 6بتاري    خ  2357العدد  الرسمية ف 

  وبي   استخدام مصطلح سند الش .16
  قانون التجارة البحرية الأردن 

  بي   استخدام مصطلح وثيقة الشحن باعتبارها واردة ف 
حن باعتباره المصطلح المستخدم  تردد القضاء الأردن 

  الاتفاقيات الدولية، فالمتببع للأحكام الصادرة عن محكمة التميت   الأردنية نجد استخدام مصطلحات متنوعة ل
ء واحد فاستخدام مصطلح وثيقة الشحن: تميت   حقوق  ف   

شر
: تميت   حقوق رقم 1482، ص 1983مجلة نقابة المحامي   الأردنيي   لسنة   83/ 349رقم   

، مجلة نقابة المحامي    83/ 610، واستخدم مصطلح سند شحن وبوليصة شحن ف 
: 997، ص 1984الأردنيي   لسنة   
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